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إن مشكلة المخدرات تمثل أزمة خطیرة على المستوى الصحي، والاقتصادي والاجتماعي 
ل ضحایاه  إلى أناس والنفسي والأسري للكثیر ممن یسقطون في دوامة الإدمان الذي یحوّ

هم عالة على  غیر قادرین على التوافق السلیم مع مجریات الحیاة الیومیة مما یشلهم ویجعلُ
  .أسرهم ومجتمعهم الذي هو في أمس الحاجة إلیهم للإسهام و المشاركة في بنائه و تقدمه

من أكبر الجرائم؛ لأنها تقتل  ير ئاز جلا و التعامل بالمخدرات جریمة نكراء جعلها المشرع
مله، كیف لا وقد أصبحت طاعون هذا القرن، إذ تبدأ بنشوة وتتحول مع التكرار مجتمعاً بأك

فالمجرم عادة یقتل شخصاً واحداً أو اثنین .إلى عادة تفتك بحضارة المجتمع وقیمه وأخلاقه 
  .أما المتعامل بالمواد المخدرة فإنه یقتل المجتمع. أو ثلاثة، ثم یستسلم وینتهي أمره

ا شاملاً لمواجهة هذه الجرائم، یحدد الإجراءات قد وضع المشرع الجزائ ا قانونیً ري إطارً
والوسائل اللازمة لمكافحتها والتصدي لها وبناء على ذلك قام المشرع الجزائري بتعدیلات 

بهدف جعله یتطابق مع ما جاء بالمواثیق  1متتالیة لاحكام قانون الاجراءات الجزائیة
اءات جدیدة للتحري والتحقیق عن جرائم المخدرات وذلك بادراج اجر ,والاتفاقیات الدولیة

حیث تمحورت هذه  التعدیلات على ,والمؤثرات العقلیة مع ضمان احترام حقوق الانسان
و هي مجموعة الاجراءات التي اقرها المشرع بهدف القضاء على مجموعة من الاسالیب 

الاجراءات نجد اقرار المشرع مجموعة من السلطات جرائم المخدرات ،ومن بین هذه 
الاستثنائیة لجهاز الضبطیة في مجال مكافحة هذه الجرائم ،كما وسع من الاختصاص 

منها اجراء ,المحلي للمحاكم الجزائیة واخرى مستحدثة وقد نص على بعضها في قوانین مكملة
  .التسلیم المراقب والتفتیش عن بعد 

جرائیة الخاصة هي اجراءات لمراقبة الاشخاص في تحركاتهم  حقیقة هذه الاسالیب الا
وذلك من اجل تسهیل الحصول على ادلة الجریمة وكشف ,وكلامهم ووسائلهم سرا

                                                             
المتضمن 1966جوان8المؤرخ في155- 66یعدل ویتمم الامر رقم  ،2006دیسمبر20المؤرخ في  22-06قانون رقم 1

 .2006دیسمبر  24صادر بتاریخ ،84عدد ،الجریدة الرسمیةالاجراءات الجزائیة،قانون 
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ولكن ,على الرغم ما اثیر حول الحمایة الدستوریة للحیاة الخاصة من الانتهاكات,مرتكبیها
في احترام حقه في الحیاة  المشرع حسم الامر ورجح مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد

لان مصلحة المجتمع تتمثل في الكشف عن الجریمة وتعقب المجرمین وهي الاولى ,الخاصة
  .بالاعتبار

تكمن اهمیة دراسة موضوع اسالیب المواجهة الاجرائیة في كونه  قلیل الدراسة المتخصصة 
  .الى الحقیقة كما ان هذا الموضوع یدرس العملیات المیدانیة التي تهدف للوصول,فیه

بالاضافة الى انه یساهم في مكافحة الجرائم والحد منها من خلال تتبع الاشخاص ذوي 
  .الصلة بالجریمة وضبطهم في الوقت المناسب

  ان اسباب اختیارنا لهذا الموضوع تتنوع الى اسباب موضوعیة واسباب ذاتیة 
  :تتمثل الاسباب الموضوعیة في 

لمیول والرغبة الشخصیة في معرفة السیاسیة الإجرائیة المتبعة تتمثل في ا:الأسباب الذاتیة 
  .من قبل المشرع في التصدي لهاته الجرائم

من الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع هـو تنامي ظاهرة : الأسباب الموضوعیة
ناث وحتى , المخدرات حیث أصبحت هاجسا یهدد مختلف شـرائح المجتمـع مـن شباب ذكور وإ

, انتشارها داخل المؤسسـات التربویة كالمدارس والجامعات, الأطفال من مختلف الأعمار و
كالإرهاب , وارتباطها بجرائم أخرى اخطر , وكذا الارتفـاع الخطیـ ر فـي جـرائم المخـدرات

عجز الدولة في وضع حد لجرائم , الدولي والجریمة المنظمة وجرائم تبییض الأموال و
  .دید العقوبات المقـررة لمرتكبیهاالمخدرات رغم تش

و تكمن اهمیة هذا الموضوع في أن جریمـة المخـدرات أضحت مشكلة العصر تعاني منها 
لما , أیـن أصبحت مصدر قلق للمجتمع الدولي, أغلب دول العالم سواء المتقدمة أو المتخلفة

براز دور المشرع الجزائري , تخلفه من أضرار على الفـرد والمجتمـع في تجریم كل ما یتعلـق  وإ
  .بالاسـتعمال والاسـتهلاك والاتجار الغیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

  :اما عن الاهداف المتوخاة من هذه الدراسة فتتمثل في
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  .تسلیط الضوء على موضوع مهم جدا-1
  .دراسة السیاسیة الإجرائیة التي اتبعها المشرع من اجل تصدي لهاته الجرائم-2
  .التطرق إلى مختلف القوانین الوطنیة التي عالجت جرائم المخدرات-3

بالنظر للاهمیة السابقة اخترنا معالجة هذا الموضوع من خلال الاجابة عن اشكالیة رئیسیة 
لمكافحة ظاهرة المخدرات و ماهي المجهودات المبذولة في الجانب التشریعي : تتمثل في

  ة؟المؤثرات العقلی
قد سبق أن قلنا بأن هذه الاجراءت  تجد مكانها في قانون الاجراءات الجزائیة  وكذلك في 
بعض القوانین المكملة له، لذلك وجب علینا إتباع المنهج الذي یسمح لنا بالوصول إلى هذه 

واستخلاصها، ومنه نرى أن المنهج الضروري لذلك یتمثل في المنهج الوصفي   الاجراءات
  .التحلیلي، كوننا نقوم بدارسة المواد القانونیة ثم تحلیلها وأخیرا استخراج تلك الاجراءات

  :للاجابة على الاشكالیة المطروحة ارتئینا تقسییم موضوع دراستننا الى فصلین
التحقیق الخاصة المرتبطة بجرائم المخدرات و المؤثرات  اجراءات التحري و: الفصل الاول

  .العقلیة
اجراءات التحري و التحقیق الاستثنائیة المرتبطة بجرائم المخدرات و المؤثرات :الفصل الثاني

  . العقلیة



 

 

 
 
 
 

 الفصل الأول
والتحقیق الخاصة إجراءات التحري 

المرتبطة بجرائم المخدرات والمؤثرات 
 العقلیة
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لما كانت جرائم المخدرات تحتل المكانة الأولى والاهتمام الكبیر ، كما انها من الجرائم 
التي یتعین على جمیع الاجهزة المعنیة مكافحتها و من اهم الأمور التي یتعین علیهم القیام 

 المیدان هو تنسیق التعاون وتبادل المعلومات بین الافراد بها في هذا

فاذا كان الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة یتم عن طریق عصابات 
من المافیا المتخصصین في مجال الاجرام وان جمیع عملیاتهم تتم في سریة تامة وتعاون 

لمكافحة ان یقوموا بواجبهم المهني وثیق بینهم لذا فانه من الواجب ایضا على اجهزة ا
والاخلاقي لمحاولة القضاء على هذه المشكلة بصورة تشعر كل مواطن أن الدولة جادة في 

 .المخدرات  حمایته ومكافحة جرائم

امام ما سبق ذكره فان المشرع الجزائري وحرصا منه على مكافحة جرائم المخدرات 
. جراءات والاسالیب من اجل القضاء علیهاوالمؤثرات العقلیة قام بوضع مجموعة من الا

ونظرا لخطورة جرائم المخدرات على الامن الاجتماعي والقومي للجزائر وكذا خصوصیتها، 
وجب على المشرع وضع اجراءات خاصة لمواجهتها سواء على مستوى الضبطیة القضائیة 

قیق وذلك في مرحلة اثناء مرحلة البحث والتحري أو على مستوى النیابة العامة وقضاة التح
 .التحقیق 

الدراسة الاجراءات الخاصة بمكافحة جرائم المخدرات ارتاینا التطرق الى اختصاصات 
تیش وكذا اجراءات التف) مبحث اول(الضبطیة القضائیة، وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق 

 ).مبحث ثاني(ع عن ضوابط التفتیش العادیة المعاینة والحجز كخروج للمشر 
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 مبحث الأولال
  الإجراءات الخاصة المتبعة في مرحلة التحقیق التمهیدي والقضائي

تعد جریمة المخدرات من المواضیع البالغة الأهمیة باعتبارها تمثل إحدى المشكلات 
الرئیسیة التي تواجه العالم بآسره ،وبذلك تعددت وتنوعت أسالیب مواجهتها ومحاولة الحد 

  .منها والقضاء علیها
المشرع الجزائري هذه الجریمة بإجراءات خاصة ،تعتبر ضروریة للحد  بحیث خص

والقضاء على كافة صورها،ولهذا فقد تتجسد في شكل قوانین،أي في النصوص العقابیة 
الداخلیة بكل دولة وكذلك على المستوى الدولي في كل معاهدات واتفاقیات تبرم بینها 

  .بخصوص مكافحتها
  المطلب الأول

  الخاصة بالضبطیة القضائیةالإجراءات 
  الفرع الأول تعریف الضبطیة القضائیة 

لم یعط المشرع الجزائري تعریفا محددا للضبطیة القضائیة في قانون الإجراءات 
من نفس القانون، في حین أن الفقه عرف  15في المادة 1الجزائیة، ولكنه  اكتفى  بتعدادها 

بحیث یقصد بالمعنى  2اخر شكليالضبطیة القضائیة من خلال معنیین موضوعي و 
والتي حددها المشرع الجزائري في  3الموضوعي كافة المهام المسندة للضبطیة القضائیة 

من القانون الذي سبق ذكره، والمتمثلة في البحث عن الجرائم وجمع الأدلة والبحث  12المادة 
  .عن مرتكبیها قبل فتح تحقیق قضائي بشأنها

                                                             
عبد العزیز سعد،أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة حول الجریمة المشهودة،أوامر قاضي التحقیق،الدعوى 1

  .30،ص2009المدنیة التبعیة،دار هومة،الجزائر،
حسیبة محي الدین،ضمانات المشتبه فیه اثناء التحریات الأولیة ، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة ، مصر، 2

  .71،ص2011
احمد غاي ، ضمانات المشتبه فیه اثناء التحریات الاولیة ، دراسة مقارنة للضمانات النظریة والتطبیقیة المقررة للمشتبه  3 

   .22فیه في التشریع الجزائري والتشریعات الاجنبیة والشریعة الاسلامیة ، دار هومة بوزریعة ،الجزائر، ص



 إجراءات التحري والتحقیق الخاصة المرتبطة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة: الفصل الأول
 

6 
 

أما المعنى الشكلي یقصد به الأشخاص الذین یؤدون هذه الوظیفة، وهم موظفو       
وفي هذا المجال، أشار قانون الإجراءات الجزائیة إلى الأشخاص الذین  1الضبطیة القضائیة 

منه یتمتع بصفة  15یمثلون الضبطیة القضائیة ویحملون هذه الصفة وحسب نص المادة 
رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ضباط الدرك الوطني، : من ضابط الشرطة القضائیة كل

محافظو الشرطة، ضباط الشرطة، ذو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین امضوا في سلك 
الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر 

فتشو الأمن الوطني الذین قضوا العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة، م
في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن 
وزیر العدل ووزیر الدفاع الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة، ضباط 

ار وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن اللذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قر 
  .مشترك صادر بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

  .الاختصاص المحلي للضبطیة القضائیة في الأحوال العادیة :الفرع الثاني
تختلف اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة بحسب السلطة المخولة لهم ولطبیعة 
اختصاصهم، بحسب اذا كان اختصاصا عادیا متعلقا بالبحث والتحري عن الجریمة 

 2مرتكبیها، او اذا كان اختصاصا استثنائیا متعلقا بحالة من حالات التلبس بجنایة أو جنحةو 
وعند ممارسة ضباط  أوبجرائم خطیرة منها جرائم المخدرات التي تخضع لتحقیقات خاصة،

الشرطة القضائیة لصلاحیاتهم في اجراء التحقیقات اللازمة بشان الجریمة ومعرفة مرتكبیها 
  .مكانیة تسمى الاختصاص المحلي یخضعون لقیود

  .أولا الاختصاص المحلي
لم یحدد قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي لأعضاء 
الضبطیة القضائیة لذلك یجب العودة الى الضوابط التي كرسها المشرع في تحدید 

من  40و 37المادتین   الاختصاص المحلي لكل من وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق في

                                                             
، دار الثقافة  1في قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، دراسة مقارنة ، طحسن الجوخدار،البحث الاولي او الاستدلال 1

  . 55، ص 2008للنشر والتوزیع ، عمان ، 
،دار  2علي شملال ، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیةالجزائري ، الكتاب الأول ، الاستدلال والاتهام ، ط2

  .26،ص2017هومة،الجزائر،
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نفس القانون، طالما أن الضبطیة یرتبط عملها بالنیابة العامة وجهات التحقیق،  وتتمثل هذه 
 :الضوابط  فیما یلي

   مكان ارتكاب الجریمة. 1
یتحدد الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة او قاضي التحقیق بمكان وقوع الجریمة، 

یا في حالة وقوع الجریمة في الدائرة الإقلیمیة التي وبالتالي تكون الضبطیة مختصة اقلیم
تباشر فیها مهامها العادیة، وفي حالة تعدد أمكنة ارتكاب الجریمة فیكون وقع في دائرة 

 .1اختصاصه المحلیة احد الأفعال المكونة للجریم
 .محل إقامة الشخص المشتبه فیه.2

كان المشتبه فیه یقیم في الدائرة الإقلیمیة  یختص  ضباط الشرطة القضائیة في حالة ما اذا
التي یباشر فیها مهامهم المعتادة، والمقصود بالإقامة هنا الإقامة الفعلیة سواء كانت مستمرة 
او متقطعة، وفي حالة تعدد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جریمة یكفي ان یكون احدهم 

د اختصاص هذا الأخیر بالبحث یقیم في دائرة اختصاص ضابط الشرطة القضائیة لینعق
 .2والتحقیق للوصول الى الحقیقة

  مكان القاء القبض على المشتبه فیه.3
في هذه الحالة ینعقد الاختصاص المحلي للضبط القضائي بناء على مكان القبض على 
المشتبه فیه او ضبطه في الدائرة الإقلیمیة التي یمارس فیها ضابط الشرطة القضائیة مهامه 

ادة،بحیث یكفي ان یتم ضبط الشخص المشتبه فیه بارتكابه الجریمة موضوع البحث او المعت
  .3جریمة أخرى بمعنى سواء كان القبض لنفس الجریمة او لاي سبب اخر

   :الاختصاص المحلي للضبطیة القضائیة له ثلاثة أوضاع 
ي ضباط الشرطة القضائیة اختصاصهم المحلي عادة ف یمارس(في الحالة العادیة  -01

  ) الحدود التي یباشرون فیها وظائفهم المعتادة
                                                             

یقدح ، الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري ، الطبعةالثانیة ، دار هومة ،  ، دارین نصر الدین هنوني 1
  .50،ص2011الجزائر،

  .227عبد االله اوهایبیة ، مرجع سابق ، ص2
محمد حزیط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، الطبعةالخامسة ، دار هومة للطباعة والنشر،  الجزائر،  3

  .56، ص 2010
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من ق  16یباشرون مهامهم ضمن الحدود المبینة في المادة ( في حالة الاستعجال  -02
بصفة جوازیة في حالة : إ ج في فقرتها الاولى والثانیة والثالثة وفق وضعین
  .الاستعجال في كافة دائرة المجلس القضائي الملحقین به

على كافة الإقلیم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي  –ال في حالة الإستعج-
المختص قانونا، بشرط أن یساعدهم ضابط الشرطة القضائیة الذي یمارس وظیفته في 

  .) المجموعة السكنیة المعنیة
وفي قضایا الخاصة منها المخدرات لكامل التراب الوطني عن :الحالة الاستثنائیة  -3 

غیر انه فیما یتعلق (من نفس المادة 7طریق تمدید الاختصاص وفق ما تنص علیه  الفقرة 
ببحث ومعاینة جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة 

یة للمعطیات وجرائم تبییض الاموال والارهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع بانظمة المعالجة الال
  .)الخاص بالصرف،یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة الى كامل  الاقلیم الوطني

من ذلك ضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح الأمن العسكري الذین لهم  یستثنى   
نفس المادة  + من6طبقا لما تنص علیه الفقرة  إختصاص محلي على كافة الإقلیم الوطني،

لاتطبق احكام الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة :(
القضائیة التابعین لمصالح الامن العسكري،اللذین لهم الاختصاص على كافة الاقلیم 

  .)الوطني
  .تمدید الاختصاص المحلي في جرائم المخدرات: الثالث الفرع
خروجا عن القاعدة العامة فان المشرع الجزائري وسع من مهام الضبطیة القضائیة، فمدد    

اختصاصها إلى كامل التراب الوطني في حالة ما اذا كانت إجراءات التحري والتحقیق التي 
ها وخطورتها على المجتمع، وهذا التمدید تقوم بها تتعلق بجرائم المخدرات نظرا لخصوصیت

بحیث لا یمكن لضابط الشرطة   1كرسه المشرع بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة
القضائیة ان یتوقف عن إتمام إجراءات التحري عن مشتبه فیه بسبب انه لا یمكن ان یتجاوز 

                                                             
 .اقباس هیلا راشملا ، 22-06قانون رقم 1
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یمة المخدرات والقبض دائرة اختصاصه لدائرة أخرى، فالمصلحة العامة تستوجب محاربة جر 
 . 7الفقرة  16على المجرمین وهذا طبقا لنص المادة 

المجلس القضائي المختص إقلیمیا ویخطر وكیل  ىهؤلاء تحت اشراف النائب العام لدویعمل 
من قانون الإجراءات  8الفقرة 16الجمهوریة المختص إقلیمیا بذلك وهذا طبقا لنص المادة 

  . 1الجزائیة
  . تمدید التوقیف للنظر: الرابع الفرع

اذا دعت مقتضیات التحقیق الاولي یجوز لضباط الشرطة القضائیة وضع شخص مشتبه فیه 
  . في مركز الشرطة او الدرك وذلك لمدة محددة

ویعرف على انه اجراء قانوني یعتبر التوقیف للنظر اجراء أولي ضروري للتحقیق التمهیدي،
اوالدرك بوضع الشخص لمدة زمنیة محددة قانونا عندما  یةیقوم به ضباط الشرطة القضائ

ارتطابه للجریمة تحت  ، ویقصد به ایضا وضع الشخص المشتبه في2یقتضي التحقیق ذلك
تصرف مصالح الضبطیة القضائیة ریثما تتم عملیة البحث والتحقیق وجمع الأدلة وذلك في 

  . 3مكان معین ومدة معینة محددة قانونا

ساعة في مركز 48لقضائیة یستطیع ان یوقف للنظر اي شخص لمدة ضابط الشرطة ا
الشرطة او الدرك اذا دعت لذلك ضرورات جمع الاستدلالات وهذا بمقتضى ما جاءت به 

  .4ج.ا.من ق 65احكام الفقرة الاولى من المادة 

                                                             
ص اقلیمیا ویعلم وكیل ویعمل هؤلاء تحت اشراف النائب العام لدى المجلس  القضائي المخت:8الفقرة  16تنص المادة  1

  .الجمهوریة المختص اقلیمیا بذلك في جمیع الحالات
  .85، ص 2015خلفي عبد الرحمان ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، دار بلقیس للنشر ، الجزائر ، 2
دیدة ، الطبعة الثانیة ، دار هومة ، جباري عبد الحمید ، دراسات قانونیة في المادة الجزائیةعلى ضوء اهم التعدیلات الج3

  .19ص,2013الجزائر،  
اذا دعت مقتضیات التحقیق الابتدائي ضابط الشرطة القضائیة الى ان یوقف للنظر شخصا مدة تزید :التي تنص على 4

 155 -66الامر رقم ...ساعة 48عن ثمان و اربعین 
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،فقد عمد المشرع من اجل تفادي التجاوزات والانتهاكات لحقوق الانسان وحریات الافراد
الجزائري الى تحدید اجراءات التوقیف للنظر في اطار التحقیق الاولي والذي یشترط ان یكون 

  .1تحت اشراف وكیل الجمهوریة

تحدد اجراءات التوقیف للنظر بالمدة،فیستطیع ضابط الشرطة القضائیة ان یوقف للنظر اي 
من قانون 1الفقرة  65مادة ساعة تطبیقا لما تنص علیه ال48شخص مشتبه ففیه لمدة 

  .الاجراءات الجزائیة سالفة الذكر
غیر انه وفي بعض الحالات یمكن ان تستدعي ظروف ومقتضیات التحقیق تمدید التوقیف 
للنظر،لكن یجب على ضابط الشرطة القضائیة ان یقدم الشخص المشتبه فیه الموقوف 

ولى،او یتعین على وكیل ساعة الا 48للنظر الى وكیل الجمهوریة قبل انقضاء مدة 
الجمهوریة في حالة ما اذا اراد تمدید حالة التوقیف للنظر ان یستجوب المشتبه فیه الموقوف 
للنظر ثم یاذن كتابة بتمدیده،غیر انه یجوز التمدید دون تقدیم الشخص الى وكیل الجمهوریة 

یه توضیح ودون استجوابه وذلك بقرار مسبب من وكیل الجمهوریة المختص،لكن یجب عل
الاسباب التي دعته الى اجابة طلب ضابط الشرطة القضائیة بالتمدید واصداره دون 

  2استجوابه
دیسمبر سنة  25المؤرخ في  18-04من القانون رقم  3الفقرة  37اما بالرجوع الى المادة 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر  2004
،فقد اجازت في جرائم المخدرات تمدید حالة التوقیف للنظر الاصلیة باذن 3شروعین بهاالم

                                                             
،اعمالها ومسؤولیتها مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في غنیة ایت بن اعمر،الشرطة القضائیة في التشریع الجزائري 1

 .48،ص2007الحقوق،فرع القانون الجنائي،جامعة یوسف بن خدة،الجزائر،
.49غنیة ایت بن عمر،مرجع نفسه،ص  2  
وبعد ان یقوم وكیل الجمهوریة باستجواب الشخص المقدم الیه یجوز له باذن كتابي ان یمدد حجزه الى :والتي تنص على 3

 .،مرجع سابق155- 66الامر رقم .ة لا تتجاوز ثلاث مرات المدة الاصلیة بعد فحص ملف التحقیقمد
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كتابي من وكیل الجمهوریة لمدة لا تتجاوز ثلاث مرات المدة الاصلیة،وذلك بعد فح ملف 
  .1التحقیق،هذا یعني ان اجال التوقي في جرائم المخدرات یمكن ان تصل الى ثمانیة ایام

ن المادة سابقة الذكر منح الاذن بالتمدید بصفة استثنائیة دون تقدیم م 4لقد سمحت الفقرة 
  2الشخص المعني الى وكیل الجمهوریة

  المطلب الثاني
  الاختصاص المحلي بالنسبة لوكیل الجمهوریة

وكیل الجمهوریة باعتباره ممثلا للنیابة العامةلدى المحاكم یساعده في مهامه مساعد واحد او 
من قانون الإجراءات الجزائیة فان وكیل الجمهوریة یمثل النائب  35دةاكثر طبقا لنص الما

العام لدى المحكمة لوحده او بمساعدة احد مساعدیه ویباشر وكیل الجمهوریة الدعوى 
  .العمومیة في دائرة المحكمة التي بهامقر عمله

على مستوى هاما في المحكمة باعتباره مساعدا للنائب العام  دورا و یلعب وكیل الجمهوریة
المجلس القضائي في وظیفة المتابعة والاتهام من خلال اتخاذ الإجراءات التي یراها ضروریة  

او اصدار قرار  ،مثل البحث والتحري عن الجریمة او تكلیف ضباط الشرطة القضائیة بذلك
من  36و29و1طبقا لاحكام المواد  بذلك المختصة بحفظ الملف واخطار الجهات القضائیة

  .3قانون الاجراءت الجزائیة
  الفرع الأول ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة

-14بالقانون رقم المعدلة من قانون الإجراءات الجزائیة1 الفقرة37 بالرجوع الى نص المادة
04.  

                                                             
.50غنیة ایت بن عمر،  مرجع سابق ،  ص  1  
الامر رقم .ویجوز،بصففة استثنائیة منح هذا الاذن بقرار مسبب دون تقدیم الشخص الى النیابة: حیث تنص هذه الفقرةعلى 2

 .،مرجع سابق66-155
  .42،ص  41راشدي إسحاق ، فتیش رضا ، مرجع سابق ، ص3
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فقد حدد المشرع الجزائري الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة  2004نوفمبر10المؤرخ في
بمكان وقوع الجریمة وبمحل إقامةاحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فیهااو بالمكان الذي 

  .الاشخاص حتى ولو كان القبض لسبب اخر هؤلاء في دائرته القبض على احد تم
 قانونا بتحریك الدعوى العمومیة ان یكون مختصا وبمعنى اخر لایمكن لوكیل الجمهوریة

اما اذا ,المذكورة على سبیل الحصر ومباشرتها الا اذا تحققت لدیه واحدة من هذه الأماكن
 ولكن ایة محكمة,توافرت هذه الحالات في اكثر من محكمة فینعقد الاختصاص لجمیعها

الحكم بعدم و ,اتصلت بملف الدعوى العمومیة قبل غیرها ستكون مختصة قانونا بالفصل فیها
 .1الاختصاص من طرفهم یشكل خطا في تطبیق القانون

  تمدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة: الفرع الثاني
الاختصاص المحلي بحیث یجوز تمدید الاختصاص المحلي  قام المشرع الجزائري بتوسیع

دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات  لوكیل الجمهوریة الى
مستحدثا بذلك محاكم متخصصة لمعالجة ، التي تتمیز بالخطورة والتعقید والطبیعة الخاصة

 .2هذا النوع من الجرائم الخطیرة اصطلح على تسمیتها بالاقطاب الجزائیة المتخصصة
  المؤرخ348-06تضمن المرسوم التنفیذي رقم ولقد
 تمدید الاختصاص لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة حدود 2006اكتوبر  5في

محكمة سیدي (التوسع في الاختصاص  الاختصاص المحلي الجدید للمحاكم المعنیة بهذا
  .من هذا المرسوم 05و04و03و02للمواد وفقا )قسنطینة ,ورقلة ,وهران ,محمد

  
  

                                                             
، مرجع  2017عبد الرحمان خلفي ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، الطبعة الثالثة ، الجزائر،  1

  .200سابق، ص
الإجراءات الجزائیة  محمد حزیط ، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري ، على ضوء اخر التعدیلات لقانون2

  .153، مرجع سابق ، ص 2019والاجتهاد القضائي ، الطبعة الثالثة ، دار هومة الجزائر ، 
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  المطلب الثالث
  قیقحتلا يضاق ماما ةعبتملاالإجراءات الخاصة 

  تعریف قاضي التحقیق : الفرع الأول
وهو ینتمي الى القاء ,قاضي التحقیق هو احد أعضاء الهیئة القضائیة التابعین للمحكمة

الجالس مثل قضاة الحكم نظرا لطبیعة وظیفته فهو یتمتع بجمیع ضمانات القضاة 
مع قاضي التحقیق بین مثل الاستقلال عن النیابة العامة والسلطة التنفیذیة كما یج,الجالسین

مهام ضباط الشرطة القضائیة في التحقیق والتحري وبین مهامه كقاضي التحقیق  ویصدر 
  1مجموعة من الأوامر ذات الطبیعة القضائیة 

  اختصاص قاضي التحقیق : الفرع الثاني
ان قاضي التحقیق عند ممارسة صلاحیاته في اجراء التحقیقات اللازمة بشان الجریمة 

الى الحقیقة مقید بنطاق إقلیمي محدد یسمى الاختصاص المحلي مثله مثل ضباط للوصول 
  .الشرطة القضائیة

  أولا الاختصاص المحلي
الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق بدائرة المحكمة التي  تطبیقا للقاعدة العامة یتحدد

او محل إقامة  ، یمارس فیها مهامه المتعلقة بالتحقیق عن الجرائم بالنظر الى مكان وقوعها
 وهذا.او مكان القبض علیه احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في ارتكاب تلك الجریمة

  .2من قانون الإجراءات الجزائیة 1الفقرة40اكدته المادة  ما
  : یتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق كقاعدة عامة استنادا الى المعاییر الثلاثة

  
  

                                                             
، مرجع  2017خلفي عبد الرحمان ،  الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ، الطبعة الثالثة ، 1

  .334سابق،ص
  .، قانون الإجراءات الجزائیة 1، ف 40المادة 2
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  بمكان وقوع الجریمة اختصاص قاضي التحقبق.1
من قانون الإجراءات الجزائیة على اختصاص قاضي التحقیق بمكان وقوع  40تنص المادة 

ویكون قاضي التحقیق الذي وقعت الجریمة ضمن اختصاصه هو المختص في ،  الجریمة
  .التحقیق مع المشتبه فیه

ضافة الى معاقبة بال،  یهدف هذا الاختصاص الى الإسراع والتسهیل في إجراءات التحقیق
الشخص مرتكب الجریمة في المكان الذي الذي انتهك فیه النضام العام واضر بافراد 

  .مجتمعه
  .ویعد مكان وقوع الجریمة ذا أهمیة كبیرة في تحدید الاختصاص المحلي

  هیف هبتشملا إقامةتحدید محل  .2
ارتكابه جریمة وقت یحدد باعتباره المكان الذي یقیم فیه المشتبه في ،  بالنسبة لمحل الإقامة

واذا كان للمشتبه فیه ،  1ولیس محل الإقامة وقت ارتكاب الفعل,اتخاذ إجراءات المتابعة ضده
  اكثر من محل إقامة

  .فیمكن اعتبار أي منها محلا لاختصاص قاضي التحقیق
للشخص المشتبه فیه في أي مكان فان  اما في حالة عدم وجود محل إقامة معتاد

عود لقاضي التحقیق الذي یوجد في دائرته القضائیة الموطن القانوني الاختصاص المحلي ی
 .2من طرف الشخص المشتبه فیه المختار

بالنسبة للشخص الاعتباري فان القاضي المختص محلیا هو القاضي الذي یقع المقر 
من  1مكرر 65الاجتماعي للشخص الاعتباري ضمن دائرته القضائیة وفقا لنص المادة 

  .اءات الجزائیة قانون الإجر 

                                                             
  .108، ص 1999ط ، الجزائر،  .جیلالي بغدادي ، التحقیق ، الدیوان الوطني للاشغال التربویة ، د1
عمارة فوزي ، قاضي التحقیق ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، جامعة الاخوة منصوري  قسنطینة ،  2

  .52، ص 2010الجزائر ، سنة 
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واذا تمت متابعة شخص طبیعي في الوقت ذاته مع شخص اعتباري ینتقل الاختصاص 
المحلي وجوبا بموجب القانون الى قاضي التحقیق المتواجد في دائرة اختصاص محل إقامة 

 .1الشخص الطبیعي
  اختصاص قاضي التحقیق بمكان القاء القبض على المشتبه فیه. 3

فان مكان ،  قاضي التحقیق بمكان القاء القبض على المشتبه فیه فیما یتعلق باختصاص
واذا كان هناك عدة  القاء القبض الفعلي یعتبر مصدرا لاختصاص قاضي التحقیق محلیا

فان القاء القبض على أي منهم كاف لاسناد الاختصاص المحلي ،  مشاركین في الجریمة
حتى وان كان سبب القبض ،  قاضي التحقیق الذي تم القبض في دائرته القضائیة الى

وترتبط أسباب الاعتماد على هذا .2من قانون الإجراءات الجزائیة 40مختلفا وذلك وفقا للمادة 
المكان كمصدر للاختصاص بان الواقعة قد تكون بسیطة وواضحة لا تستدعي نقل المشتبه 

  .ون بعیداجدافیه الى مكان اخر قد یك
بالإضافة ،  تتواجد في مكان القبض بعض المعالم التي تسهل التحقیق في الواقعة كما قد 

  .3الى ذلك فان هذا الامر یسمح بضمان ردع ومقاومة الجریمة
  .تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق في جرائم المخدرات :الفرع الثالث 

قیق الى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التح
من  2الفقرة40طریق التنظیم في حالة تعلق الامر بجرائم المخدرات ویاتي هذا وفقا للمادة 

نوفمبر  10المؤرخ في 04-14قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
تحقیق الى دائرة یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي ال:( التي تنص على 2004

اختصاص محاكم اخرى ،عن طریق التنظیم ،في جرائم المخدرات والجرائم المنظمة بر 
                                                             

یر انه اذا تمت متابعة اشخاص طبیعیة في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي ، تختص الفقرة الثانیة غ1مكرر  65المادة 1
   .الجهات القضائیة المرفوعة امامها دعوى الأشخاص الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي

ر،  حمومو لویزة ، حمیدو شوهیبة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ، الجزائ2
  .21، ص 2014سنة

  .56عمارة فوزي ، مرجع سابق ، ص3
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الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات وجرائم تبییض الاموال 
  .)والارهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

ها أعلاه،یهدف المشرع الجزائري من وراء توسیع الاختصاص بالرجوع الى المواد المشار الی  
المحلي وتعزیزه باجراءات خاصة الى محاولة السیطرة على الاجرام المنظم بما في ذلك 
جریمة المخدرات،ذلك من خلال متابعة المجرمین في جمیع انحاء الاقلبم الوطني والتحكم 

  .مرتكبیها للعقاب  واخضاع في هذه الجریمة والقضاء علیها

  المبحث الثاني
  الخروج عن ضوابط التفتیش العادیة

تعد اجراءات التفتیش،المعاینة و الحجز من اهم الاجراءات التي یقوم بها قاضي التحقیق او 
، و قد نظم المشرع احكام هذه الاجراءات في قانون الاجراءات ضباط الشرطة القضائیة

بالاحوال العادیة،اما الصنف الثاني من الاحكام فیتعلق  الجزائیة وفق وضعین،الاول یتعلق
ببعض الجرائم اوردها على سبیل الحصر ومن بینها جریمة المخدرات حیث خصها المشرع 

  .باحكام تخرج عما هو مالوف
  المطلب الأول

  التفتیش
یعتبر التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق التمهیدي أو القضائي، ولأنه یمس على نحو    

ما بحرمة الحیاة الشخصیة وحرمة المساكن والخصوصیة التي ترتبط بحق طبیعي وقانوني، 
ا دقیقة لتنظیمه، بحیث لا یعتبر التفتیش صحیحًا  لذلك حدد قانون الإجراءات الجزائیة  أحكامً

، وبالمفهوم المعاكس، یكون .لآثاره القانونیة إلا إذا استوفى الشروط اللازمة لصحتهأو منتجًا 
  . باطلا كل تفتیش یتم على نحو یخالف المقتضیات والشروط القانونیة

منح القانون سلطة إجراء التفتیش لقضاة التحقیق في الأصل، لأن التفتیش ورد في الباب       
م قاضي التحقیق، لكن  هو حق تلجأ إلیه النیابة طالما أنها تشرف على التحقیق الذي نظّ
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التمهیدي، وهي أول جهة تتصل بالدعوى الجزائیة، ناهیك أن الضبطیة القضائیة تكون في 
  . هذه المرحلة تحت إمرتها ومراقبتها

ُسمح لضباط الشرطة القضائیة بإجراء     ومع ذلك، وحرصًا على عدم فقدان الأدلة، ی
رائم المتلبس بها، ویُجرى التفتیش في حالة وقوع جریمة فعلاً، سواء كان التفتیش في الج

مكانها مساكن أو أشخاصًا أو مركبات، مثلما یمكن أن تناط بهم مهمة التفتیش بأمر من 
  .النیابة أو قاضي التحقیق

یفرض القانون قیودًا صارمة على ضباط الشرطة القضائیة عند إجراء التفتیش، ویترتب     
  1.مخالفة هذه القیود المساءلة القانونیة والتأدیبیة، بالإضافة إلى إبطال الإجراء على

  : الضوابط القانونیة للتفتیش في الأحوال العادیة: الفرع الأول
م التفتیش في قانون الإجراءات الجزائیة وفق وضعین، الأول یتعلق بالتفتیش في    نظّ

التقلیدیة، أما الصنف الثاني من الأحكام المرتبطة بالتفتیش الأحوال العادیة، أي في الجرائم 
فتتعلق ببعض الجرائم التي أوردها المشرع على سبیل الحصر، بحیث خصها المشرع بأحكام 
تخرج عماّ هو مألوف ومتعارف علیه في التفتیش العادي من أحكام وشروط مرتبطة بزمان 

   .ومكان التفتیش والیاته
بالتفتیش عادة هي الضبطیة القضائیة، لكن ذلك یكون تحت إمرة ورقابة الجهة التي تقوم   

الجهة القضائیة التي أمرت وأذنت بها، وهي النیابة أو جهة التحقیق، مثلما یمكن لقضاة 
  .النیابة والتحقیق حضور عملیة التفتیش بنفسهما

لیها في المواد  الشروط والأوضاع القانونیة للتفتیش في الأحوال العادیة منصوص ع      
، فأول شرط أو إجراء صحیح یقوم علیه التفتیش  47إلى  44 من قانون الإجراءات الجزائیةّ

حسب مرحلة ) وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق(هو الإذن الذي تمنحه الجهة القضائیة 

                                                             
جباري عبد الحمید ، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء اهم التعدیلات الجدیدة ، الطبعة الثانیة،دار :1

   .25،ص2013هومة،الجزائر،
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م التحقیق، وأن یتم التفتیش بحضور المعني أو بالأوضاع الأخرى المحددة، كما یتوجب احترا
  .أجال التفتیش، أي الوقت

لا یجوز لضباط الشرطة " : من ق إ ج على شرط الإذن وورد فیها  44نصت المادة     
القضائیة الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذین یظهر أنهم ساهموا في الجنایة أو أنهم 

بإذن  یحوزون أوراقا أو أشیاء لها علاقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة لإجراء تفتیش إلا
مكتوب صادر من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر 

  . 1قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتیش
و یكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقیق في إحدى 

  .من هذا القانون 40و  37الجرائم المشار إلیها في المادتین 
یجب أن یتضمن الإذن المذكور أعلاه بیان وصف الجرم موضوع البحث عن الدلیل و 
عنوان الأماكن التي ستتم زیارتها و تفتیشها و إجراء الحجز فیها ، و ذلك تحت طائلة 

  .البطلان 
تنجز هذه العملیات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها و الذي یمكنه عند 

  . ى عین المكان للسهر على احترام أحكام القانونالاقتضاء أن ینتقل إل
إذا اكتشفت أثناء هذه العملیات جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي فإن 

  .".ذلك لا یكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة

                                                             
لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال  :المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة 155/ 66من الأمر  44نصت المادة   1

إلى مساكن الأشخاص الذین یظهر أنهم ساهموا في الجنایة أو أنهم یحوزون أوراقا أو أشیاء لها علاقة بالأفعال الجنائیة 
الجمهوریة أو قاضي التحقیق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر  المرتكبة لإجراء تفتیش إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل

   ".قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتیش 
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یتمثل في شرط حضور المعني بالإجراء الشرط الأخر للتفتیش في الأحوال العادیة      
بأنه الشخص الذي یشتبه   1ق إ ج ة التفتیش بحضور الشخص المعني بالتفتیش، وحددلعملی

في أنه ساهم في ارتكاب الجنایة، هذا إذا وقع التفتیش في مسكنه، وفي حال تعذر علیه 
الحضور وقت إجراء التفتیش وجب على ضابط الشرطة القضائیة  أن یكفل هذا الحق 
ه بتعیین ممثل له، وفي ما إذا امتنع المعني عن تعیین ممثل ینوبه أو كان یجهل مكان وجود

أو هاربا، ینتدب ضابط الشرطة القضائیة المكلف بالتفتیش شاهدین من غیر الموظفین 
  .الخاضعین لسلطته لحضور عملیة التفتیش

و إذا جرى التفتیش في مسكن شخص أخر یشتبه بأنه یحوز أوراقا أو أشیاء لها علاقة    
ذر ذلك اتبع الإجراء بالأفعال الإجرامیة فإنه یتعین حضوره وقت إجراء التفتیش، و إن تع

  .المنصوص علیه في الفقرة السابقة
یجب التمییز بین التفتیش للأماكن المأهولة وغیر المأهولة وبین التفتیش الجسدي        

الذي یمكن إجراءه على الأشخاص المشتبه بارتكابهم للجریمة، وذلك بالبحث في أجسامهم 
لى من یقوم بهذا الإجراء التحري والفحص وملابسهم بغیة العثور على أدلة مادیة، ویجب ع

الظاهري لضبط الأدلة، مثل إخفاء المخدرات داخل الملابس أو وضعها على الجسم بطریقة 
محكمة، مثل وضع المخدرات في فم المشتبه فیه، هنا المشرع لم یفصل في الشروط 

  .والأوضاع
  .2اء أیضاأما فیما یتعلق بتفتیش الأمتعة ،فهناك قواعد تحكم هذا الإجر 

ا    عندما یتطلب التفتیش تفتیش امرأة، یجب أن یتم إجراؤه من قبل امرأة أخرى، وذلك احترامً
ا على حیائها ویجب أن یشمل ذلك الحالات التي من شأن التفتیش . لخصوصیة المرأة وحفاظً

                                                             
لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذین یظهر أنهم ساهموا في الجنایة أو أنهم یحوزون "  1

الجمهوریة أو قاضي  أوراقا أو أشیاء لها علاقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة لإجراء تفتیش إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل
   ".التحقیق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتیش 

سمیر  محمد عبد الغني ،  جرائم المخدرات الأحكام القانونیة اإلجرائیة والموضوعیة ، دار الكتب القانونیة،مصر  2
 .80-79،ص2006
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. أةفیها أن یكشف عن أجزاء من جسدها باللمس أو المشاهدة، والتي تعتبر عورة بالنسبة للمر 
لا، یترتب على ذلك بطلان التفتیش    .وإ

الشرط الثالث یتمثل في احترام وقت التفتیش، أو  زمن التفتیش، ذلك أن هذا الإجراء ونظرا  
مكانیة أن یطال مساكن عائلیة أو مأهولة، أو أماكن خاصة، فإن القانون حدد  لحساسیته وإ

حیث نصت المادة . لمحددة، أو بعدهامددا یتم فیها، بحیث لا یمكن البدء فیه قبل الساعة ا
لا یجوز البدء في تفتیش المساكن و معاینتها قبل الساعة الخامسة صباحا "ق ا  ج ج  47

،ولا بعد الساعة الثامنة مساء الا اذا طلب صاحب المنزل ذلك او وجهت نداءات من الداخل 
         1."او في الاحوال الاستثنائیة المقررة قانونا

من ق إ ج استثنت بعض الجرائم والأماكن التي یقع فیها  3و  2الفقرة  47غیر أن المادة   
غیر أنه یجوز : " ... التفتیش من الضوابط المنصوص علیها في فقرتها الأولى كما یلي

قصد التحقیق في جمیع  في كل ساعة من ساعات النهار أو اللیلالتفتیش والمعاینة والحجز 
من قانون العقوبات وذلك في داخل كل  348إلى  342ب علیها في المواد الجرائم المعاق

فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبیع المشروبات أو نادي أو منتدى أو 
مرقص أو اماكن المشاهدة العامة وملحقاتها وفي أي مكان مفتوح للعموم أو یرتاده الجمهور، 

  . "ادة لممارسة الدعارةإذا تحقق أن أشخاصا یستقبلون فیه ع
  : خصوصیة إجراءات التفتیش في جرائم المخدرات: الفرع الثاني

ا خاصًا لتفتیش المساكن في جرائم المخدرات أو الجرائم   خصص المشرع الجزائري نظامً
ا في المادة  ، وذلك مراعاةً لمبدأ 2من قانون الإجراءات الجزائیة 47المنصوص علیها حصریً

یعتبر هذا النظام بمثابة خروج عن القواعد العامة في التفتیش . 3"العامة النظام والمصلحة"

                                                             
.ئیةمن قانون الاجراءات الجزا 47المادة : 1  
فانه یجوز اجراء التفتیش و المعاینة و الحجز في كل محل سكني او غیر ...و عندما یتعلق الامر بجرائم المخدرات  2

   .سكني في كل ساعات النهار او اللیل و ذلك بناء على اذن مسبق من وكیل الجمهوریة المختص
 .47،ص 2015دار هومة ، الجزائر،  1احمد غاي،التوقیف للنظر  3
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الخاص في قاعدة عدم دخول ضباط الشرطة القضائیة للمساكن وتفتیشها خارج الأوقات 
   .القانونیة، وهي ما بین الساعة الخامسة صباحًا والثامنة مساءً 

ا هو مألوف  في ما یتعلق جاء بقواعد مستحدثة أجازت الخروج ع 06-22القانون      مّ
بالتفتیش المتعارف علیه في الأحوال العادیة،ذلك أن هذه الإجراءات العادیة المألوفة تتضمن 

د بالضوابط الوقتیة والضوابط المتعلقة بالمكان محل التفتیش   .وجوب التقیّ
الشروط والأحكام عندما یتعلق الأمر  إستثنت 06-22من القانون  7ف  45فالمادة      

والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  بجرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة،
الألیة للمعطیات، وجرائم تبییض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص 

  .بالصرف
   : " ....وجاء فیها  
تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود لا تطبق هذه الأحكام إذا   

الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال       
والإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ 

  ."اء و حجز المستندات المذكورة أعلاهعلى السر المهني و كذا جرد الأشی
استثنت بعض الجرائم والأماكن  03-47/02فالمادة  لزمان التفتیش،وذات الأمر بالنسبة  

غیر : " ... التي یقع فیها التفتیش من الضوابط المنصوص علیها في فقرتها الأولى كما یلي
قصد التحقیق  النهار أو اللیلفي كل ساعة من ساعات أنه یجوز التفتیش والمعاینة والحجز 

من قانون العقوبات وذلك في  3481إلى  342في جمیع الجرائم المعاقب علیها في المواد 
داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبیع المشروبات أو نادي أو منتدى 

المشاهدة العامة وملحقاتها وفي أي مكان مفتوح للعموم أو یرتاده  أو مرقص أو اماكن
  . الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا یستقبلون فیه عادة لممارسة الدعارة

                                                             
.من قانون العقوبات 348الى 342المواد من : 1  
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والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بجرائم المخدرات  وعندما یتعلق الأمر
یض الأموال وجرائم الإرهاب والجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة الألیة للمعطیات، وجرائم تبی

فإنه یجوز إجراء التفتیش والمعاینة والحجز في كل محل سكني بالتشریع الخاص بالصرف 
وذلك بناء على إذن مسبق من  أو غیر سكني في كل ساعة من ساعات انهار أو اللیل

  . وكیل الجمهوریة المختص
عندما یتعلق الأمر : " لشأن أیضا على نصت في هذا ا 041ف47أیضا نجد المادة   

بالجرائم المذكورة في الفقرة المذكورة أعلاه یمكن لقاضي التحقیق أن یقوم بأیة عملیة تفتیش 
أو یأمر ضباط الشرطة  لیلا أو نهارا وفي كل مكان على امتداد التراب الوطنيأو حجز 

  . القضائیة المختصین للقیام بذلك
  المطلب الثاني

  المعاینة
تعتبر المعاینة من أهم الإجراءات التي یجب على ضابط الشرطة القضائیة أو قاضي 
التحقیق الاهتمام بها كونها نقطة البدایة التي یتوقف على دقتها صحة كافة الإجراءات التالیة 

  .لها ، فالمعاینة إجراء هادف له معنى و مضمون 
  تعریف المعاینة:الفرع الأول

مشاهدة مسرح الجریمة وتوثیق حالته، أي مشاهدة وتوثیق الآثار المادیة التي : "هي المعاینة
  2"خلفها ارتكاب الجریمة للمساعدة في اكتشاف الحقیقة

فهي اجراء یتضمن وصف مكان الحادث، بما في ذلك الأشیاء والأشخاص الموجودین فیه، 
ثار الجاني بالمكان والتي والفحص الدقیق لكافة المحتویات بهدف الكشف عن مخلفات وآ

                                                             
.من قانون الاجراءات الجزائیة 47المادة : 1  
سراء جاسم محمد العمران، التحقیق الابتدائي ، مركز الكتاب الأكادیمي : 1 الأردن ،  –عمان : عماد حامد أحمد القدو وإ

    34 ص 2015. ط 
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وتشكل النتائج . تشیر إلى شخصیته أو شركائه أو أي شيء یفید في إثبات ارتكاب الجریمة
  . 1والاستنتاجات المنطقیة لهذه المعاینة الأساس الذي تُبنى علیه عملیة التحقیق والبحث

ا لما تم ت معاینته من عند الانتقال لإجراء المعاینة، یتم تحریر محضر بذلك یتضمن وصفً
والغرض من هذا التدوین هو تمكین الخصوم . قبل القاضي، مع توقیعه وتوقیع كاتب الضبط

   . 2من الرجوع إلى محاضر المعاینة لمناقشتها والتعلیق على محتواها
خلال ما سبق، نستنتج أن المعاینة هي الإجراء الذي یهدف من خلاله المحقق أو  من

القاضي إلى إثبات حالة شيء أو شخص أو مكان أو العناصر المادیة للجریمة، وذلك من 
  .خلال الرؤیة والفحص والملاحظة المباشرة

قاضي للجریمة ومن خلال تحلیل التعاریف السابقة، نرى أن المعاینة هي بمثابة تجربة ال
عادة بناء أحداثها وترتیب مشاهدها من خلال خریطة ذهنیة یرسمها في عقله بناءً على  وإ

وتتطلب المعاینة . ملاحظاته الواقعیة للأشیاء المادیة أو المجني علیه أو موجودات المكان
  .شخصًا یتمتع بنظرة ثاقبة وسریعة الملاحظة وقوة ذهنیة وسرعة بدیهة

  ضوع المعاینةمو :الفرع الثاني
  معاینة مسرح الجریمة أو الحادث :اولا

تهدف معاینة مسرح الجریمة أو الحادث إلى فحص المكان الذي توجد فیه آثار الجریمة، 
ولكل نوع من . 3سواء أكان مكان وقوعها أو الطریق المؤدي إلیها أو طرق الخروج منها

  .الأماكن أسلوب خاص لإجراء المعاینة

                                                             
، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم  1محمد فاروق عبد الحمید كامل ، القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق و البحث الجنائي،ط 1

 . 246م ص  199/ هـ 1420األامنیة ، الریاض ،  
– 97م ص 2011 -مامون عبد الكریم ، محاضرات في طرق الإثبات وفقا لأخر النصوص ، كنوز للنشر و التوزیع   2

96 .  
حفصة عماري ، دور المعاینة و الخبرة في اإلثبات الجنائي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ، جامعة الوادي ، كلیة  3

 .57-56م ،2017الحقوق و العلوم السیاسیة 
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مبنى، یبدأ المحقق المعاینة من الخارج لتحدید أماكن الدخول والخروج فإذا كان المكان 
والطرق المؤدیة إلى ومن مسرح الجریمة، ثم ینتقل إلى الفناء ویصف المداخل ونوع مادتها 

  .وما علیها من آثار
اما إذا كانت المعاینة لمسرح جریمة في الهواء الطلق، فیتم وصف المكان وما یحیط به 

عن المساكن أو الطرق العامة، ثم یبدأ وصف جسم الجریمة وما حولها من  وتحدید بعده
  .1أدوات
  معاینة الأشیاء :ثانیا

وقد . وهي معاینة ما یحتویه المكان من أشیاء وآثار مادیة، سواء كانت ظاهرة أو خفیة
تشمل معاینة الأدوات  كما. تتطلب إظهار هذه الآثار استخدام الوسائل العلمیة وخبرة الخبراء

ثبات معالمها وأوصافها  المستخدمة في ارتكاب الجریمة وما تحمله أو أحدثته من آثار، وإ
  .وبیاناتها

ولا یقتصر الغرض من معاینة . ولمعاینة الأشیاء أهمیة في التعرف على ظروف الواقعة
شمل أیضًا أدوات الأشیاء في مسرح الجریمة على الآثار المادیة المتخلفة فیه فحسب، بل ی

ارتكاب الجریمة وكل ما یوجد في مكان الحادث، حتى تقدم المعاینة صورة شاملة لكل شيء 
  2.له علاقة بالموضوع أو صلة بالحادث

  معاینة الأشخاص :ثالثا
تتضمن معاینة الأشخاص فحص حالة الضحیة أو الشخص المنسوب إلیه ارتكاب الجریمة، 

. و الجریمة، وما یوجد علیه من آثار لها صلة بالجریمةأو أي شخص له علاقة بالحادث أ

                                                             
معجب بن معدي الحویقل ، المرشد للتحقیق و البحث الجنائي ، مركز الدراسات و البحوث ، أكادیمیة نایف العربیة  1

 24،ص  للعلوم
.24،ص)مرجع سابق(حفصة عماري: 2  
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وتعتمد معاینة الأشخاص على ما یدركه المحقق بالحواس دون الحاجة إلى استخدام الوسائل 
  1.العلمیة

  اهداف المعاینة:الفرع الثالث
هي الهدف الذي یسعى المحقق إلى الوصول إلیه وجمعه من خلال جمیع الوسائل  أدلة

وهي أساس الإدانة أو البراءة، والسبب وراء الحكم بها، خاصةً في حالة . والطرق القانونیة
ولا یمكن للمحكمة إصدار حكم ضد المتهم ما لم تتكون لدیها قناعة تامة تستند إلى . الإدانة

  .لكأدلة كافیة لدعم ذ
وهي الوسیلة التي . ولذلك، تهدف المعاینة إلى كشف الغموض المحیط بالجریمة ومرتكبها

ینقل بها المحقق أو المحقق لسلطة التحقیق، ثم إلى سلطة الحكم، صورة دقیقة عن تفاصیل 
  :2ومن بین أهداف المعاینة. الجریمة وكیفیة ارتكابها

  .الجریمة، والدوافع وراء ارتكابهاتحدید وقوع الفعل الإجرامي من عدمه، وطبیعة 
جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المفیدة للتحقیق، بما في ذلك تحدید الإصابات والأخذ 
بأقوال المصاب أو المجني علیه قبل تدهور حالته، والبحث عن شهود الواقعة لأخذ أقوالهم 

  .والمشتبه فیهم لأخذ اعترافاتهم
  .داته، مما یسهل الوصول إلیهمعرفة أحوال المجرم ومهنته وعا

  .اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخدم مصالح التحقیق
في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقیق، تهدف المعاینة إلى الوصول إلى الآثار أو الأدلة، 

  .وفي مرحلة المحاكمة، تهدف إلى تحقیق دفاع المتهم
ائل الإثبات القانونیة، وذلك لاعتبارها من خلال ما سبق، نجد أن المعاینة تُعد أحد أهم وس

ا صادقًا وتُعطي صورة صحیحة عن كیفیة  إجراءً من إجراءات التحقیق تعبر عن الواقع تعبیرً

                                                             
.57،ص)مرجع سابق(معجب بن معدي الحویقل :  1  

، دار الحامد للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ،    1عبد الفتاح عبد اللطیف الجبارة ، الإجراءات الجزائیة في التحقیق،ط 2
 .158  ص 2015  -160.
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وهذا یؤدي إلى كشف الحقیقة ومعرفة مرتكبها والقبض علیه وتسلیمه إلى . ارتكاب الجریمة
  .السلطات المختصة لمحاكمته ومعاقبته

من  القانون مع أحكام الشریعة الإسلامیة في أهداف المعاینة، على الرغمما یتبین لنا توافق 
إلا أن كلیهما یتفقان على الهدف الرئیسي المتمثل في ، وجود بعض الاختلافات الطفیفة

  1.كشف الجریمة واكتشاف مرتكبها وتحقیق العدالة الجنائیة
  المعاینة في جرائم المخدرات:الفرع الرابع

أنه بالإضافة إلى أعوان وضباط الشرطة القضائیة  18-04من قانون  36أكدت المادة  
من  41وما یلیها من قانون الإجراءات الجنائیة والمادة  12المنصوص علیهم في المادة 

قانون الجمارك، فقد اعتبر وأجاز القانون المهندسین الزراعیین ومفتشي الصیدلیة المؤهلین 
ا من وصایتهم سلطة ضباط الشر  طة القضائیة للبحث عن جرائم المخدرات والمؤثرات قانونً

  .العقلیة ومعاینتها
منه فیما  16، وفي المادة 2006دیسمبر  20وفي تعدیل قانون الإجراءات الجنائیة في 

یتعلق ببحث ومعاینة جرائم المخدرات وبعض الجرائم الخطیرة، فقد تم توسیع اختصاص 
ویعمل هؤلاء الضباط تحت إشراف . ضباط الشرطة القضائیة لیشمل كامل التراب الوطني

ا، مع إخطار وكیل الجمهوریة المختص النائب العام لدى المجلس الق ضائي المختص إقلیمیً
ا في جمیع الحالات   .إقلیمیً

  
  
  
  
  

                                                             
.27،ص)مرجع سابق(حفصة عماري: 1  
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  المطلب الثالث
  الحجز

الحجز هو وضع الید على أي شيء مرتبط بجریمة ارتُكبت ویمكن أن یساعد في الكشف 
   1.عن الحقیقة ومعرفة مرتكبیها

وهي قاضي التحقیق وأجهزة الضبط تمارس نفس الجهات التي تباشر التفتیش سلطة الحجز، 
نحت هذا الاختصاص بموجب المادة  من قانون الإجراءات الجزائیة،  42القضائي، والتي مُ

كما یخضع الحجز لنفس الإجراءات التي یخضع لها التفتیش الواردة في قانون الإجراءات 
  .الجزائیة

  الاجراءات المتبعة من طرف الضبطیة القضائیة :الفرع الاول
  :تتبع الضبطیة القضائیة الإجراءات التالیة عند الحجز 

لكن هذا الشرط . الاطلاع على الأشیاء المراد حجزها قبل الحجز، للتأكد من ضرورة حجزها
لا ینطبق على جرائم المخدرات، حیث لا یُطلب حضور الأشخاص المعنیین بالتفتیش عند 

  .الحجز
ملزم بسریة المهنة، تتخذ الضبطیة القضائیة  إذا كانت الأشیاء المراد حجزها بحوزة شخص

جمیع الإجراءات اللازمة للحفاظ على السریة، وذلك تحت طائلة عقوبة إفشاء السر المهني 
ا للمادة    .من قانون الإجراءات الجزائیة 46وفقً

غلاقها وكتابة محتویاتها  تتم عملیة الحجز عن طریق وضع الأشیاء المحجوزة في حرز وإ
ذ. علیها ثبت شریط من الورق على الأكیاس ویدون وإ ُ ا تعذر ذلك بسبب وضعها في أكیاس، ی

  .علیه جرد بالأشیاء المحجوزة ویختم
  
  

                                                             
.58ص2010،دار الجامعة الحدیث ،الجزائر، 8محمد معمر الصغیر ،الوافي في الاجراءات الجنائیة ،ط: 1  
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  .اجراءات الحجز التي یقوم بها قاضي التحقیق:الفرع الثاني
ا عن تلك التي تقوم  لا تختلف إجراءات البحث والتحري التي یقوم بها قاضي التحقیق كثیرً

من قانون الإجراءات الجزائیة، وهي  84لقضائیة، والتي نصت علیها المادة بها الضبطیة ا
  :كالآتي

لأشیاء التي یجوز حجزها هي الأشیاء ذات الصلة بالجریمة أو الأشیاء التي قد تؤثر على 
ن لم تكن ذات صلة بالجریمة   .سیر التحقیق إذا تم الكشف عنها، حتى وإ

لشرطة القضائیة بموجب إنابة قضائیة، الاطلاع یجوز لقاضي التحقیق وحده، أو لضابط ا
  .على هذه الأشیاء

وضع الأشیاء المحجوزة في حرز من قبل الشخص الذي ضبطها، وتُفتح بحضور المشتبه 
  .فیه ومحامیه وكل من ضبطت لدیه هذه الأشیاء

ا الاطلاع علیه، وذلك تحت طائلة  یُحظر إفشاء السر المهني لأي شخص لا یحق له قانونً
  .2من قانون الإجراءات الجزائیة 1) 85المادة ( لعقوبات المنصوص علیها في ا

  
  
  
  
  
  

                                                             
دینار كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا  20.000إلى  2.000یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من "  1

إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه من تفتیش شخص لا صفة له قانونا في الإطلاع علیه وكان  ذلك بغیر 
على المستند أو الشخص المرسل الیه و كذلك كل من استعمل ما وصل الى علمه منه ما لم یكن ذلك من ضرورات 

   ." التحقیق القضائي
 .85محمد معمر الغیر،مرجع سابق،،ص 2
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سعى المشرع الجزائري في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة،الى 
  .وضع قواعد اجرائیة لمواجهة هذه الجریمة والقضاء علیها

- 06بموجب القانون رقم  2006الجزائیة الجزائري في سنة  بتعدیل قانون الاجراءات
مدد المشرع الجزائري اختصاصات ضباط الشرطة  2006دیسمبر سنة  20المؤرخ في  22

القضائیة وكذا وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق الى كامل التراب الوطني في الجرائم 
  .الخاصة من بینها جرائم المخدرات
ات مدد المشرع ایضا من حالة التوقیف للنظر في جرائم اضافة الى هذه الاجراء

  .لمدة قد تصل الى ثمانیة ایام 18-04من القانون رقم  37المخدرات،وذلك حسب المادة 
وفي نفس الجرائم خرج المشرع الجزائري عن القواعد العامة في عملیة التفتیش،حیث 

رتكاب احدى جرائم المخدرات،وذلك سمح للقائم بعملیة التفتیش،تفتیش مساكن المشتبه فیهم با
دون مراعاة الاجراءات القانونیة التي یتطلبها القانون في الجرائم العادیة،كاحترام مواقیت 

وكذلك وسع المشرع من اختصاص ضباط الشرطة القضائیة فیما یتعلق ببحث .التفتیش
  .ومعاینة جرائم المخدرات الى كامل التراب الوطني 

جز الذي یعتبر عملیة مكملة لاجراء التفتیش،بحیث یخضع بالاضافة لاجراء الح
  .لنفس اجراءاته ،ویتم في سریة تامة من طرف قضاة التحقیق او ضباط  الشرطة القضائیة



 

 

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  التحري والتحقیق الاستثنائیة إجراءات
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والتحري المرحلة الأولى في الدعوى الجنائیة، وتشمل مجموعة من  مرحلة البحثتُعد 
وتتمثل . الإجراءات الأولیة التي یتخذها أعضاء الضبط القضائي فور علمهم بوقوع جریمة

هذه الإجراءات في معاینة الجرائم وجمع الأدلة والقرائن والبحث عن مرتكبي الجرائم والقبض 
  .لعمومیةعلیهم استعدادًا لتحریك الدعوى ا

وفي ضوء التحولات التي شهدتها المجتمعات الحدیثة والتطورات في أسالیب ارتكاب 
الجرائم، أصبح عمل الضبط القضائي في مجال التحري وجمع الأدلة أكثر صعوبة، وقد دفع 
هذا المشرعین إلى ابتكار أسالیب تحري خاصة، انتقلت من الأسالیب التقلیدیة إلى أسالیب 

مع ذلك، أثار اللجوء إلى هذه  .وتتناسب مع متطلبات الجرائم المستجدةأكثر تخصصًا 
الأسالیب الخاصة في التحري تساؤلات حول مشروعیتها، بالنظر إلى أنها قد تمس بالحریات 

ومن أجل معالجة هذه المخاوف، تبنى المشرع . الشخصیة وتنتهك حرمة الحیاة الخاصة
جراءات في مجال التحري والتحقیق الجنائي، وجعل اللجوء إلى  الجزائري نصوصًا قانونیة وإ

ا في جرائم معینة نصت علیها المواد  مكرر  65هذه الأسالیب الخاصة في التحري محصورً
  .22-06من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل بموجب قانون رقم  18مكرر  65إلى  05

، وتحت إشرافهم لأعوان حیث أجاز قانون الإجراءات الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة
الشرطة القضائیة، القیام بعملیة مراقبة الأشخاص وتنقل الأشیاء والأموال ومحصلات 

ا للشروط . الجریمة قبل وبعد ارتكاب الجریمة على امتداد التراب الوطني ویتم ذلك وفقً
  ".لعادیةالمراقبة ا"وتُعرف هذه العملیة بـ . مكرر من القانون 16المنصوص علیها في المادة 

المبحث (ومن هذه الاجراءات نجد ماهو منصوص علیها في قانون الاجراءات الجزائیة 
،ومنها ) المطلب الثاني(المراقبة الالكترونیة  ،)المطلب الاول(و المثمثلة في التسرب ) الاول

،التفتیش عن بعد )المطلب الاول(ماهو منصوص علیه في قوانین خاصة كالتسلیم المراقب
  ) .الثاني المطلب(
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  المبحث الاول
  الاجراءات الاستثنائیة الواردة في قانون الاجراءات الجزائیة

ا لخطورة جرائم المخدرات وتداعیاتها السلبیة على المجتمع، نص قانون الإجراءات      نظرً
وتهدف هذه  ،لتحقیق الاستثنائیة لهذه الجرائمالجزائیة على مجموعة من إجراءات التحري وا

وعلى .ءات إلى التحقیق الفعال في هذه الجرائم وجمع الأدلة اللازمة لإدانة مرتكبیهاالإجرا
الرغم من أن هذه الإجراءات الاستثنائیة تمنح سلطات واسعة، إلا أنه یجب ممارستها ضمن 

  .حدود القانون واحترام حقوق وحریات الأفراد
  ).المطلب الثاني(ة الالكترونیة والمراقب) المطلب الاول (وسنتناول في هذا المبحث التسرب 

  المطلب الاول
  التسرب

أجاز المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة اختراق العصابات الإجرامیة والتخفي بین 
ومع ذلك، لا یجوز القیام بذلك إلا . أفرادها أو التظاهر بالمشاركة في أنشطتهم الإجرامیة

ا ل من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  56لمادة بإذن من السلطة القضائیة المختصة، وفقً
أو كیفیة " الاختراق"على الرغم من أن القانون لم یحدد مفهوم  ).01-06القانون رقم (

وأدرجت فیه  22-06تنفیذه، فقد تم تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم 
  .وهو مفهوم مشابه للاختراقتتعلق بالتسرب،  18مكرر  65إلى  11مكرر  65مواد من 

      .  تعریف التسرب:الفرع الاول  
التسرب تقنیة حدیثة للبحث والتحري استحدثه المشرع الجزائري في جریمة المخدرات كجریمة 

نظم أحكامه . المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 06-22خطیرة، بمقتضى قانون رقم 
في الفصل الخامس منه تحت عنوان   18مكرر ، 65إلى  11مكرر  65من  بموجب المواد

  ".في التسرب"
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قیام ضابط عون  " : بأنه) 12مكرر  65المادة ( و لقد عرفه المشرع الجزائري بموجب نص
العملیة بمراقبة  تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق ، الشرطة القضائیة

ة بإیهامهم بأنه فاعل مهم أو شریك لهم أو الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنح
 47المادة(ویتم اللجوء للتسرب في حالة وجود جریمة من الجرائم المشار إلیها في  ، "خاف 

   1من قانون الإجراءات الجزائیة) 3ف
وضحت المادة أن التسرب هو عملیة میدانیة ینفذها ضابط شرطة قضائیة أو أحد مساعدیه 

مجموعة بهدف مراقبة أنشطتها والتحقیق في حیثیات الجریمة والتعرف من خلال التسلل إلى 
ا أو . 2على مرتكبیها وقد أجاز المشرع الجزائري للعضو المتسرب أن یصبح فاعلاً رئیسیً

ا في جریمة المخدرات التي یجري التحقیق فیها ف الفاعل الرئیسي بأنه  .شریكًا أو مخفیً عرّ ُ وی
ا الأ فعال المادیة التي تشكل الجریمة، لكنه لا یرتكب هذه الشخص الذي یرتكب شخصیً

ا فاعلین مادیین . الأفعال بمفرده بل إنه یعمل مع شخص أو أكثر آخرین یعتبرون جمیعً
  .لنفس الجریمة، دون أن یكون في أفعالهم ما یشكل تحریضًا

ا إیاه م بأنه قد یتغلغل ضابط الشرطة القضائیة أو مساعده في جماعة من المجرمین، موهمً
ا . شریك لهم عتبر شكلاً من أشكال المساهمة الجنائیة وفقً ُ ویستند ذلك إلى أن الاشتراك ی

وبناءً علیه، یقوم ضابط الشرطة أو مساعده . من قانون العقوبات 43و 42لأحكام المادتین 
ا أو ملجأ لهذا  بأعمال تحضیریة أو تسهیلیة أو مساعدة أو تنفیذیة للجریمة، أو یوفر مسكنً

ویهدف من وراء ذلك إلى مرافقة المجرمین في سلوكهم الإجرامي حتى یتمكن من . الغرض
  .الإیقاع بهم متلبسین بارتكاب جریمتهم

  .التسرب خصائص  اجراء:الفرع الثاني
 :یتسم أسلوب التسرب بعدة خصائص، وهي

                                                             
 .67ص)  مرجع سابق(جباري عبد المجید 1
ن اسالیب التحري في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري،مجلة الدفاتر السیاسیة و القانون زوزوهدى،التسرب كاسلوب م 2

 .2014،117،جوان11،العدد
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المنظمة  یقوم المتسرب بهذه العملیة عمدًا بهدف التعرف على طبیعة وتركیب: جریمة مدبرة
  1.الإجرامیة 

  2.تتم عملیة التسرب من خلال الاحتكاك المباشر مع البیئة الإجرامیة:  عملیة میدانیة
  یشارك المتسربون في القیام بأنشطة إجرامیة : المشاركة في الأنشطة الإجرامیة 

یعتمد أسلوب التسرب على استخدام مجموعة متنوعة من أسالیب  : أسالیب الخداع والتنكر
  . الخداع والتنكر للكسب ثقة المجرمین المستهدفین

تتمیز عملیة التسرب بأنها مهمة سریة یتم تنفیذها بتكتم شدید في جمیع مراحلها ، : السریة
  .وذلك لحمایة المتسرب والمتورطین الآخرین في العملیة وضمان نجاحها

  شروط التسرب  :الثالث الفرع
الحصول على إذن كتابي من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، حسب الاقتضاء،     

  :ویجب أن یكون الإذن . لتنفیذ عملیة التسرب
ذكر في الإذن الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء، وهویة ضابط الشرطة- ُ   ی

  .القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته 
ویمكن تجدید . یحدد الإذن مدة عملیة التسرب، التي لا یمكن أن تتجاوز أربعة أشهر -

ویجوز . العملیة حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة
  .للقاضي الذي رخص بإجرائها أن یأمر، في أي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة

  .لإجراءات بعد الانتهاء من عملیة التسربتُودع الرخصة في ملف ا -
إذا تقرر وقف العملیة أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب، وفي حالة عدم  -

  .14مكرر  65تمدیدها، یمكن للعون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 

                                                             
إجراءات التحقیق القضائي الخاصة دراسة مقارنة ،أطروحة مقدمة لنیل شیادة الدكتوراه الطور الثالث في  عنتر اسماء،:1

قوق و العموم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید إبن بادیس ،مستغانم، الحقوق ، تخصص قانون قضائي خاص، كمیة الح
  .121،ص2020-2021

  .122،ص)مرجع سابق(عنتر اسماء،:2
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قرب الآجال ،إذا یجب على القاضي الذي أصدر الرخصة إخبار وكیل الجمهوریة ، في أ -
انقضت مهلة أربعة أشهر دون أن یتمكن العون المتسرب من توقیف نشاطه في ظروف 

  .1تضمن أمنه، یمكن لهذا القاضي أن یرخص بتمدیدها لمدة أربعة أشهر على الأكثر
أشهر، ویمكن تجدیدها حسب الحاجة أو إیقافها في ) 04(تزید مدة التسرب عن أربعة  لا-

  2"15مكرر65"أي مرحلة تطبیقا لن المادة 
ا لأن عملیة التسرب تنطوي على مخاطر على المتسرب، فقد وفر المشرع الجزائري  نظرً

وعلى وجه . حمایة خاصة له في قانون الإجراءات الجزائیة، للحفاظ على سلامته وأمنه
  :التحدید

لا یتحمل المتسرب أي مسؤولیة جنائیة عن نقله أو حیازته أو تسلیمه أو تقدیمه لمواد أو *
  .أموال أو وثائق أو معلومات تم الحصول علیها من خلال ارتكاب الجرائم أو استخدامها فیها

 .یحق له استخدام هویة مستعارة خلال مراحل عملیة التسرب *

  المطلب الثاني
جریمة المخدرات  المراقبة الالكترونیة كاجراء للتحري في مجال مكافحة

 والمؤثرات العقلیة
كفل كل من الدستور والقانون الفرد بمجموعة من الحقوق من بین هته الحقوق الحق في  لقد

  .التي تحظى بأهمیة بالغة اولتها الاتفاقیات الدولیة,صیانة حیاته الخاصة
التطورات التقنیات الحدیثة في مجال علم الاتصال والأجهزة السمعیة البصریة الى  ادت كما

تستعمل .ابتكار أجهزة من شانها الاعتداء على الحیاة الخاصة للفرد دون شعوره باي شیئ 
تلف وسائل التنصت هذه التقنیات في مجال التحقیقات الأمنیة والقضائیة بحیث تتمثل في مخ

                                                             
 . 131-130فضیل العیش،شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العملي، دار البدر،الجزائر،بدون سنة،ص 1
و یمكن أن تجدد العملیة حسب مقتضیات . و یحدد هذا الإذن مدة عملیة التسرب، التي لا یمكن أن تتجاوز أربعة أشهر" 2

   ."التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة و الزمنیة
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إجراءات  كأحدوهي المراقبة الالكترونیة ،ذا ظهرت أنواع جدیدة للمراقبة له،والتصویر الخفي
التحري الحدیثة تستخدم للوصول الى الحقیقة وجمع الأدلة عن طریق استحدام التدابیر التقنیة 
من التقاط للصور وتسجیل الأصوات واعتراض مراسلات الأشخاص اللذین لهم علاقة 

  .بالجریمة محل البحث
یجب التمییز وعدم الخلط بین المراقبة الالكترونیة كاجراء من إجراءات التحري  كنقطة مهمة

ولكن یختلف ،ي یشبهه من حیث الطبیعة والتسمیةوالتحقیق لكشف الجرائم عن مفهوم اجرائ
 ح الوضع تحت الرقابة الالكترونیةمصطل وهو ،جرائیةعنه من حیث الغرض والاحكام الإ

غایة تكریسه من طرف المشرع الجزائري  ىال.2016ائر قبل الذي لم یكن مطبقا في الجز ،
وذلك في نص ،لمتمم لقانون الإجراءات الجزائیةالمعدل وا 02-15لأول مرة بموجب الامر 

 .1ضمن إجراءات المراقبة الالكترونیة1مكرر125المادة 
فقد ,قانونیا حدیثا في مجال التحري والتحقیق الجنائي نظرا لكون المراقبة الالكترونیة اجراء

سمح المشرع الجزائري بالتعدي على خصوصیة الحیاة الخاصة من خلال اللجوء الى 
وذلك ,المراقبة الالكترونیة كاسلوب خاص للتحري والبحث في مجال مكافحة جریمة المخدرات

الواردة في الباب الثاني في الفصل الرابع تحت عنوان  06-22بموجب القانون 
 5مكرر 65المواد من في اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور التحقیقات
  .10مكرر  65الى غایة 

  .أسالیب المراقبة في مجال مكافحة جریمة المخدرات:الفرع الأول
  اعتراض المراسلات:اولا

المجرمون على المراسلات كوسیلة لتسهیل وتنفیذ مخططاتهم الإجرامیة، خاصةً من  اعتمد
لذلك، وضع المشرع . خلال الوسائل التكنولوجیة المتقدمة مثل الاتصالات السلكیة واللاسلكیة

  .الجزائري أسالیب لاعتراض هذه المراسلات بهدف إحباط تلك المخططات وكشف حیلهم
                                                             

 155-66،یعدل ویتمم الامر رقم 2015یولیو سنة  23الموافق  1436شوال عام  07المؤرخ في  15-02امر رقم 1
  .2015یولیو سنة  23صادر بتاریخ  40ع.ر.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ج 1836صفر عام  18المؤرخ في 
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كر المراسلات التي تتم عبر وسائل الاتصالات السلكیة خص المشرع الجزائري بالذ
ا للمادة   5مكرر  65واللاسلكیة، دون الرسائل والطرود والخطابات والمطبوعات، وذلك وفقً

  .المعدل 22-06من قانون الإجراءات الجنائیة رقم 
عرَّف اعتراض المراسلات بأنه عملیة مراقبة سریة للمراسلات السل كیة وبناءً على ذلك، یُ

واللاسلكیة في سیاق التحقیقات الجنائیة وجمع الأدلة أو المعلومات حول المشتبه فیهم في 
ویتم تنفیذ المراقبة من خلال اعتراض أو تسجیل أو نسخ . ارتكاب جریمة أو مشاركتهم فیها

المراسلات التي تُعتبر بیانات قابلة للإنتاج أو التوزیع أو الاستقبال أو العرض، وذلك 
دام وسائل اتصال سلكیة مثل الهاتف الأرضي أو لاسلكیة مثل الهاتف المحمول باستخ

  .1والبرید الإلكتروني
    : یتمیز اعتراض المراسلات بعدة خصائص أساسیة، وهي

فإذا علم . یتم اعتراض المراسلات خلسة دون علم أو موافقة صاحب الشأن: السریة
االشخص بالاعتراض، لا یعتبر إجراء الاعتراض س   .2اریً

ینتهك إجراء اعتراض المراسلات حق الشخص في سریة اتصالاته : انتهاك الخصوصیة
وعلى الرغم من أن الدستور الجزائري یكفل حرمة الحیاة الخاصة . وحریته في حیاته الخاصة

، إلا أن قانون الإجراءات الجزائیة یسمح بهذا الاستثناء في المصلحة 2فقرة  39في المادة 
   .بهدف الوصول إلى أدلة تساعد في التحقیق الجنائي ومعرفة مرتكبي الجرائمالعامة، 

تعتبر عملیة التنصت : الغرض من اعتراض المراسلات هو الحصول على أدلة غیر مادیة
على المكالمات الهاتفیة دلیلاً غیر مادي ینبع من عناصر شخصیة مثل الأقوال والمحادثات 

یقنع هذا الدلیل القاضي بشكل غیر مباشر ویساعد في ویمكن أن . التي تصدر عن الغیر

                                                             
، الطبعة الرابعة منقحة  2019-2018عبد الرحمان  خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن  1

 .100،ص2019ومعدلة،دار بلقیس،الجزائر،
،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،  3محاضرات في الإثبات الجنائي ،الجزء الأول، الطبعة مروك نصر الدین  2

 .132ص2009الجزائر،
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لذلك، فإن الغرض من اعتراض المراسلات هو التقاط أدلة معنویة . الكشف عن الجریمة
  .1غیر مادیة بهدف تأكید الاتهام

تتطلب عملیة اعتراض المراسلات استخدام أجهزة ذات : استخدام أجهزة لاعتراض المراسلات
إلا أن استخدام هذه الوسائل . التقاط المحادثات الصوتیة بدقة وجودة تقنیة عالیة قادرة على

ا على حریة الأفراد   .دون ضمانات قانونیة محددة یشكل خطرً
ا لجأ إلى هذا الإجراء إلا في الحالات : یجب أن یكون إجراء اعتراض المراسلات ضروریً لا یُ

   .ائم منظمةالتي تستدعیها التحقیقات، مثل ارتكاب جرائم خطیرة أو جر 
كما یلجأ إلیه في جمیع مراحل التحقیق، التمهیدي والقضائي وحتى أمام غرفة الاتهام في  

  .حال التحقیق التكمیلي
اما بالنسبة لمراقبة المحادثات الهاتفیة فتعتبر من أكثر التدابیر خطورة التي استثنیَت من حق 

ذي تتم مراقبته فحسب، بل إنها تتیح فهي لا تتم بموافقة الشخص ال. الفرد في الحیاة الخاصة
بالإضافة إلى ذلك، قد . أیضًا سماع الأسرار الأكثر خصوصیة أو الاطلاع على الرسائل

ا بالشخص المستهدف  تؤثر على أشخاص آخرین لا علاقة لهم بالقضیة، والذین اتصلوا هاتفیً
  .2بالمراقبة

  اسالیب التنصت على المكالمات الهاتفیة 1
وهو یعني . على المحادثات الهاتفیة استثناءً من قاعدة اعتراض المراسلات یعد التنصت

ویتم . مراقبة المكالمات والتنصت على المحادثات الخاصة لشخص أو أكثر مشتبه به
  :التنصت على المكالمات الهاتفیة بإحدى الطریقتین التالیتین

                                                             
 .231،ص2014،دار هومة الجزائر، 6أحمد غاي ،الوجیز في تنظیم مهام الشرطة القضائیة، الطبعة  1
أسماء، إجراءات التحقیق القضائي الخاصة دراسة مقارنة ،أطروحة مقدمة لنیل شیادة الدكتوراه الطور الثالث في  عنتر 2

الحقوق ، تخصص قانون قضائي خاص، كمیة الحقوق و العموم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید إبن بادیس ،مستغانم، 
 .135،ص 2020-2021
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في المتجه إلى منزل یتم عن طریق توصیل سلكي مباشر بالخط الهات :التنصت المباشر
  .1الشخص المراقب، ویتم توصیله بسماعة الهاتف مع وضع جهاز تسجیل عند التنصت

ا، دون الحاجة إلى اتصال سلكي : التنصت غیر المباشر یتم هذا النوع من التنصت لاسلكیً
  :ویتم إجراؤه بإحدى الوسائل التالیة. بالخط الهاتفي الموضوع تحت المراقبة

إرسال یقوم بتضخیم الشعاع الكهرومغناطیسي للخط الهاتفي، مما یؤدي استخدام جهاز -
  .إلى تشكل إشارات یمكن التقاطها باستخدام الألیاف البصریة

على شكل رصاصة یتم إطلاقها من بندقیة لتستقر في جدار المبنى المراد مراقبته، حیث -
  .تلتقط الأحادیث التي تتم داخل المبنى

  .2الأشعة تحت الحمراء بمساعدة میكروفون یعمل بأشعة اللیزراستخدام جهاز یعمل ب -
  3.ستخدام جهاز یتم غرسه في أحد أضراس المشتبه فیه بالاتفاق مع طبیب مختصا -

ا حول طبیعته القانونیة یرى البعض . وقد أثار التنصت على المكالمات الهاتفیة جدلاً واسعً
  4.مانات وقیود التفتیشأنه نوع من التفتیش، وبالتالي یجب أن یخضع لض

ومع ذلك، انتُقد هذا الرأي لأن الأدلة المستمدة من هذه المحادثات لیست أدلة مادیة ملموسة، 
ا من مسكن المتهم   .كما أن الأسلاك الهاتفیة لیست جزءً

ا لوجود أوجه  یرى البعض أن مراقبة المكالمات الهاتفیة هي نوع من الرسائل المكتوبة نظرً
  .تشابه بین الرسائل المكتوبة والمحادثات الهاتفیة

بینما یرى رأي ثالث أن المحادثات الهاتفیة هي إجراء من نوع خاص، یشبه التفتیش ولكنه لا 
محادثات الهاتفیة تخضع لأحكام خاصة ویرى هذا الرأي أن مراقبة ال. یرقى إلى مستواه

  5.تختلف عن التفتیش، وتتضمن ضمانات لحمایة الحیاة الخاصة للأفراد
                                                             

 .141،ص)مرجع سابق(الخاصة دراسة مقارنة، عنتر اسماء،اجراءات التحقیق القضائي 1
   .67، ص 2005حسن المحمدي الجواد، الوسائل الحدیثة في الإثبات الجنائي ،منشأة المعارف ،الإسكندریة ،مصر،  2

.142،ص)مرجع سابق(عنتر اسماء: 3  
.143،ص)مرجع سابق(عنتر أسماء: 4  
.145،ص)مرجع سابق(عنتر أسماء: 5  
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عتبر اللجوء إلى مراقبة المكالمات الهاتفیة بشكل عام من أعمال التحقیق ُ ومع ذلك، لا . وی
مكن اللجوء إلیها إلا بموجب إذن من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بسبب الم ُ ساس ی

  1.بالحیاة الخاصة
ومع ذلك، تفید . ولم ینص المشرع الجزائري على حكم یتعلق بمراقبة المكالمات الهاتفیة

الممارسة الواقعیة بأن وكیل الجمهوریة، بصفته مشرف على الشرطة القضائیة، هو المختص 
  2.الوحید باتخاذ مثل هذا القرار للتأكد من وجود أدلة تفید التحقیق

  الأصوات تسجیل:ثانیا
   :   تعریف اجراء تسجیل الاصوات 1

الصوت هو ظاهرة فیزیائیة یُصدرها الإنسان من خلال النطق والكلام، وتُعد أبحاث فحص 
عبر عن فكرة . 3الصوت ودلالاته من الفروع الجنائیة الحدیثة ُ ویعرف الحدیث بانه صوت ی

عتبر حدیثًا سواء كانت لغة المتحدث مفه ُ ومة في حینه أو تمت ترجمتها معینة، وبالتالي ی
  4.لاحقًا

اما تسجیل الأصوات فهو تسجیل أحادیث المشتبه فیه وشركائه عن واقعة معینة من الوقائع  
. من قانون الإجراءات الجنائیة، وذلك خلسةً  05مكرر  65المنصوص علیها في المادة 

ر مباشر عن هذا فعلى الرغم من منح المشرع للمتهم حق الصمت، فقد أورد استثناءً غی
ا ودون رضاه وموافقته  الحق، حیث أصبح من الممكن أخذ اعتراف الشخص ضد نفسه خفیً

  .5عن طریق تسجیل كل ما یتفوه به من كلام صفة خاصة أو سریة

                                                             
.232،ص)مرجع سابق(   1أحمد غاي ،ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة ، 

.233،ص)مرجع سابق(احمد غاي: 2  
 2006، 1جمال جرجس تاوضروس، الشرعیة الدستوریة ألعمال الضبطیة القضائیة، النسر الذهبي للطباعة، مصر، ط 3

 .453،ص 
.132،ص)مرجع سابق(مروك نصر الدین، محاضرات في االثبات الجنائي،:  4  

فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء تحقیق قضائي في المواد الجزائیة،  5
 .237ص2010،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، جوان 33مجلة العلوم االانسانیة، عدد 
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عرَّف التسجیل الصوتي بأنه النقل المباشر والآلي للموجات الصوتیة من مصادرها،  ُ كما ی
بنبراتها وممیزاتها الفردیة وخصائصها الذاتیة، بما في ذلك عیوب النطق، إلى شریط تسجیل 
یحفظ الإشارات الكهربائیة على هیئة مخطط مغناطیسي یسمح بإعادة سماع الصوت 

  . 1والتعرف على مضمونه
  :أحادیث خاصة وأحادیث عامة: تنقسم الأحادیث بشكل عام إلى نوعین

ُسمح للجمیع بالتنصت علیها ولا یتطلب من ضابط الشرطة القضائیة  :الأحادیث العامة - ی
  .الحصول على إذن قضائي لمراقبتها، حیث إنها لا تمس بأي حق ولا تنتهك حرمة

هي تلك التي تتم في إطار من الخصوصیة والسریة بعیدًا عن  :لأحادیث الخاصةا - 
فت في المادة . العلانیة من قانون الإجراءات الجنائیة بأنها ) 2( 05مكرر  65وقد عُرِّ

الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن "
  2.خاصة أو عمومیة

  :شروط اجراء تسجیل الاصوات 2
  ).بصمة الصوت(التأكد من أن الصوت یخص المتهم   ا 

ا وبساطة إجراء عملیات تعدیل وتغییر وحذف ونقل العبارات من  أصبح من الممكن تقنیً
عرف باسم  وبالتالي، أصبح من ". المونتاج"موضوع إلى آخر على شریط التسجیل، وهو ما یُ

یمكن من خلالها التعرف  وقد ظهرت وسائل وأجهزة حدیثة. السهل تغییر مضمون التسجیل
  .3"بصمة الصوت"على الأشخاص من خلال دراسة أصواتهم، وهو ما أطلق علیه العلماء 

لم ینص المشرع الجزائري صراحةً على استخدام بصمة الصوت كدلیل مستمد من 
، 22-06ومع ذلك، فقد أشار في تعدیل قانون الإجراءات الجنائیة رقم . التسجیلات الصوتیة

                                                             
، مداخلة مقدمة ألشغال "ت على المكالمات الهاتفیة واعتراض المراسلاتالتنص"مغني بن عمار، بوراس عبد القادر،  1

الملتقى الوطني حول اآللیات القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 
   ..03،غیر منشور، ص 2008دیسمبر 03و 02
.133، ص )مرجع سابق( مروك نصر الدین،:  2  

 38ص2000سمیر الامین، مراقبة التیلیفون والتسجیالت الصوتیة والمرئیة، الطبعة الثالثة، دار الكتاب الذهبي، مصر،  3



 إجراءات التحري والتحقیق الاستثنائیة                                                    :فصل الثانيال
 

42 
 

، إلى أنه یجوز لوكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة الذي 08مكرر  65ة في الماد
أذن له، أو قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة الذي ینیبه، الاستعانة بأي خبیر 
مؤهل أو جهة أو وحدة أو هیئة عامة أو خاصة مكلفة بالاتصالات السلكیة واللاسلكیة، 

  .05مكرر  65لعملیات المذكورة في المادة للاعتناء بالجوانب التقنیة ل
  )المونتاج(التأكد من عدم حدوث تعدیل في التسجیل الصوتي  ب 

ا لقدرتها على الحذف  أثارت أجهزة التسجیل الصوتي الحدیثة الشك والریبة لدى القضاة نظرً
ا على إهدار الأدلة أو عادة ترتیب الجمل في الحدیث بمهارة فائقة، مما یشكل خطرً  وإ

  .1التلاعب بها، الأمر الذي یشكل أساسًا في تكوین قناعة القاضي
بناءً على ذلك، یحق . وعلیه، یجب على القاضي التحقق من سلامة التسجیل الصوتي

للقاضي الاستناد في حكمه إلى الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي، كما یحق له رفضه 
  .بناءً على اطمئنانه

ترونیة حدیثة، مثل كمبیوتر الجیب، یمكنها حفظ التسجیلات مع ذلك، توجد تسجیلات إلك
  .الصوتیة والزمانیة والمكانیة

  یجب أن یكون التسجیل واضحًا ج 
لكي یقبل القاضي الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي ویستند إلیه كدلیل یساهم في تكوین 

ا على الاستماع إلى الحدیث المسجل بوض وح واستخلاص قناعته، یجب أن یكون قادرً
ا من التشویش أو الجمل . الحقیقة منه لذلك، یجب أن یكون التسجیل الصوتي واضحًا وخالیً

  .2غیر الواضحة أو العبارات غیر المسموعة أو المتداخلة، والتي تفقد الدلیل قیمته
وضع القانون مجموعة من الضوابط التي تحكم  07-06 -05مكرر 65 :من خلال المواد  

  :سیر هذا الإجراء الاستثنائي ، وتتمثل الضوابط في 

                                                             
 1یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجزائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ط 1
 .658ص 2009،
 .659،ص)بقمرجع سا(یاسر الأمیر فاروق، 2
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أن لا یتم الاعتراض إلا بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة أو من طرف قاضي التحقیق  -
  .محدد المدة

  .أن تتم العملیة تحت الإشراف المباشر من الجهة التي أمرت به -
أن تكون الجریمة محل الاعتراض أو التقاط الصور من الجرائم المحددة حصرا في المادة  -

65/05.1  
  .أن یتضمن الإذن الأماكن المقصودة والجریمة التي تبرر اللجوء للإجراء -
وجوب تحریر محضر من طرف الضابط المختص عن كل عملیة اعتراض وكل عملیة  -

  .بدء وانتهاء العملیة وضع ترتیبات تقنیة، ویذكر ساعة 
إن عملیات التحري الاستثنائیة مأخوذ بها في بعض البلدان، ونظرا لحساسیتها یجب أن  -

تخضع لمراقبة صارمة من الجهات المشرفة، وحساسیتها تكمن في أنها تمس مباشرة بالحقوق 
الشخصیة، وما یمكن قوله بخصوص هذه الإجراءات، هو أن أحسن ضمان یمكن تقدیمه 

ایة لحقوق وحریات الأفراد هو التضییق في حدود إستعمالها، كما یتوجب تحدید الحد حم
التي نصت على  07مكرر /65الأقصى لعملیة الإعتراض وهو الأمر الذي أغفلته المادة 

  ).إمكانیة تجدید الإذن حسب مقتضیات التحري دون أن تحدد عدد حالات التجدید
  إجراء التقاط الصور:ثالثا 
ق  ُ ا لمصطلح لم ی ، بل أشار إلیه فقط في مصطلح "التقاط الصور"دم المشرع الجزائري تعریفً
عرَّف التقاط الصور على أنه تثبیتها على مادة حساسة، وهو یختلف بذلك عن ". الإلتقاط" ُ وی

نقل الصورة، أي تمكین شخص موجود في مكان آخر من رؤیة الشخص المراد التقاط 
  .صورته

                                                             
اذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها او التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات او الجریمة المنظمة " 1

العابرة للحدود الوطنیة او الجرائم الماسة بانظمة المعالجة الالیة للمعطیات او جرائم تبییض الاموال او الارهاب او الجرائم 
   .خاص بالصرف و كذا جرائم الفساد المتعلقة بالتشریع ال
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عد التقاط الصور الفوتوغرافیة من التقنیات الحدیثة التي أدخلها المشرع الجزائري في  ُ وی
وتقوم هذه التقنیة أساسًا على استخدام الكامیرات أو . إجراءات البحث والتحري عن الجرائم

أجهزة خاصة تلتقط الصور والصوت لوضع شخص أو عدة أشخاص مشتبه في أمرهم، 
  .وى الفیلم كدلیل مادي لضبط المجرمینوذلك بهدف استخدام محت

ا بشخصیة الإنسان، ولكل إنسان الحق في صورته التي یجب  ا وثیقً ترتبط الصورة ارتباطً
فمن حق أي شخص الاعتراض على التقاط صورته ونشرها، . حمایتها وعدم التعرض لها

ا عد اعتداءً على حیاته الخاصة، وهو حق مكفول قانونً ُ ص الحق في ولكل شخ. لأن ذلك ی
  1.احترام خصوصیته

مكرر من قانون العقوبات على معاقبة كل شخص  303نص المشرع الجزائري في المادة 
كما نص . یقوم بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص دون إذنه أو رضاه

منه، حیث یحظر انتهاك حرمة الحیاة الخاصة  39الدستور الجزائري على ذلك في المادة 
  .2لمواطن وحرمة شرفه، ویحمي القانون هذه الحقوقل

وعلیه، فإن الأصل هو الحق في الحیاة الخاصة، ومن الاستثناءات التي أجازها المشرع 
ذلك من  ویتم. إجراء التقاط الصور، كما هو الحال في الإجراءات الأخرى المذكورة سابقًا

خلال تحدید مكان تواجد الشخص المعني بالمراقبة ومتابعته والتقاط صور له لتقدیمها كأدلة 
  .إقناع

المعدل  22-06ئیة رقم زامن قانون الإجراءات الج 05مكرر  65وبالرجوع إلى المادة 
والمتمم، نجد أن المشرع قد حدد الجهات المخولة بإصدار إذن التقاط الصور، حیث یجوز 

                                                             
1 : Adrien JAMMET, la prise en compte la vie privée dans l'innovation technologique, thèse 
pour obtenir le grade de Docteur en droit, universités de LILLE 2 Nord du france,faculté de 
droit et santé, Lille, France, 2018, p38. 

 1996نوفمبر  28، المصادق علیه بموجب استفتاء  1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  2
، معدل 1996،لسنة  76ج عدد .رج.، ج1996دیسمبر  07المؤرخ في  96-438المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 ..و متمم 
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كیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق منح هذا الإذن بالمراقبة، باعتباره إجراءً مخولاً لضباط لو 
  .الشرطة القضائیة فقط

في مجال مكافحة جریمة  الفرع الثاني الضوابط القانونیة لإجراءات المراقبة الالكترونیة
  المخدرات

القیود المفروضة على الجهة التي تصدر إجراءات المراقبة  الضوابط القانونیة الى تشیر
اما اذا كانت غیر واضحة ،فاذا كانت هذه القیود واضحة ومحددة تحققت أهدافها.الالكترونیة

فانها تفسح المجال لسلطة تقدیریة واسعة مما یشكل خطرا على حرمة الحیاة ،وغیر محددة
ن بین الحق في الحیاة الخاصة وحق المجتمع تهدف هذه الضوابط الى تحقیق التواز .الخاصة

في العقاب فلا یمكن للشخص مرتكب الجریمة افلاته للعدالة ولا یسمح بتهدید الحریات بحجة 
  .1حق المجتمع في العقاب

یجب مراعاة ضوابط  لتعتبر المراقبة الالكترونیة اجراء مشروعا وتنتج ادلة صحیحة وقانونیة
 :لىا والتي یمكن تقسیمها,معینة
  الضوابط الموضوعیة اولا

تتعلق الضوابط القانونیة بنشوء الحق في اللجوء للمراقبة الالكترونیة وبوجد هذا الحق یمكن 
بمعنى الأسباب الحقیقة التي ،هو الذي یبرر مشروعیة هذا الاجراء,ان ینشا عنه اجراء معین

في مقتضیات وضرورات وتتمثل الضوابط الموضوعیة ،تؤدي الى اللجوء لاتخاذ هذا الاجراء
  المراقبة وفي الجرائم التي یجوز فیها اتخاذ,التحري
 مقتضیات وضرورات التحري .1

یجب ان یتجاوز الامر ,الالكترونیة للتحقیق في جرائم المخدرات لاستخدام المراقبة
یجب ان تفرض متطلبات التحقیق او ضرورة اظهار الحقیقة مثل .مجرد وقوع الجریمة

                                                             
دراسة مقارنة،مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في  22-06ي ضوء قانون حمزة قریشي،الوسائل الحدیثة للبحث والتحري ف1

  .31،ص2012-2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح،الجزائر،,العلوم القانونیة والإداریة
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والتي تتضمن اعتراض الاتصالات وتسجیل الصوت والتقاط ،ستثنائیةهذه التدابیر الا
  .الصور

اعترف المؤتمر الدولي السادس عشر لقانون العقوبات الذي عقد في بودابست  وقد
 1بالحاجة الى تحدیث قوانین العقوبات و الإجراءات الجزائیة،1999عام

وقد عبر ,لمكافحة الجریمة بشكل فعال بما في ذلك تطویر استخدام المراقبة الالكترونیة 
من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  5مكرر 65المشرع الجزائري عن هذا التعدیل في المادة

والتي تنص على مایلي یجوز لوكیل الجمهوریة اذا اقتضت ضرورات  06-22بالقانون رقم
او التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات ان یرخص له بما ،مة المتلبس بهاالتحري في الجری

  یلي
 اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة. 
 من اجل تثبیت ,دون الموافقة من طرف الأشخاص المعنیین,وضع الترتیبات التقنیة

م سواء في أماكن خاصة او بحیث یت وتسجیل كلام الشخص بصفة خاصة او سریة
 .عمومیة

 في مكان خاص اكثر وا لشخصا التقاط الصور. 
حدد المشرع الجزائري بوضوح متطلبات استخدام اجراء المراقبة الالكترونیة في ,وهكذا

والتي یجب ان تقتصر على الحالات التي تفرض فیها ,التحقیقات المتعلقة بجرائم المخدرات
  .ضرورة البحث والتحقیق ذلك

فان هذه الالیة مخولة لضباط الشرطة القضائیة بهدف الوصول الى ،بمعنى اخر
ومع ذلك لا یجوز اللجوء الى مثل هذه ,وذلك تلبیة لمتطلبات التحقیقات والتحریات,الحقیقة

                                                             
  .10،ص2011دار النهضة العربیة،مصر،,1شریف سیدكامل،الجریمة المنظمة في القانون المقارن،ط1
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وقوع الجریمة سببا كافي لمباشرة هذا  ا یعد بحیثل الإجراءات الا في حالة توفر دلائل قویة
  .1توفر فائدة مرجوة منه الاجراء بل لا بدمن

قانونیة تضمن للفرد حقوقه وحریاته من بین  لا یمكن اللجوء الى هذه الإجراءات الا بتوفر شروط
  هذه الشروط

 65شرط الضرورة طبقا لنص المادة 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 1الفقرة5مكرر

 صراان یكون التحقیق بصدد جریمة مخدرات او أي جریمة أخرى المذكورة ح. 
  7مكرر 65الا تتجاوز مدة تسلیم الاذن أربعة اشهر قابلة للتجدید وهذا الشرط ذكرته المادة 

  الجرائم التي یجوز المراقبة فیها 2 
فان ,من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 5مكرر 65بموجب الفقرة الأولى من المادة 
 بها استثنائي لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة ان یاذن اجراء المراقبة الالكترونیة هو اجراء

  الا في حالات التحقیق في الجرائم المذكورة على سبیل الحصر 
 الجرائم المتلبس بها  

وبناء ,یعرف التلبس بانه تزامن او تقارب زمني بین لحظة ارتكاب الجریمة ولحظة اكتشافها
 ئیة سلطة اجراء المراقبة الالكترونیةعلى ذلك خول المشرع الجزائري ضباط الشرطة القضا

من قانون  41في حدود ما ما ینص غلیه القانون في حالات التلبس وفقا لنص المادة 
  2الإجراءات الجزائیة

                                                             
،إجراءات جمع الأدلة ودورها في كشف الجریمة،مذكلرةماجیستیر،كلیةالحقوق،جامعة بن یوسف بن حریزي ربیحة1

  .55،ص2011خدة،الجزائر،
نصت على  توصف الجنایة او الجنحة بانها في حالة تلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها،كما  41المادة 2

الشخص المشتبه في ارتكابه إیاها في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تعتبر الجنایة او الجنحة متلسا بها اذا كان 
تبعه العامة بالصیاح او وجدت في حیازته أشیاء او وجدت اثار او دلائل تدعو الى افتراض مساهمته في الجنایة او 

الفقرتین السابقتین اذا الجنحة،وتتسم بصفة التلبس كل جنایة او جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیها في 
  .كانت قد ارتكبت منزل وكشف المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائیة لاثباتها
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من  65وقد برر المشرع ادراج هذا التعدیل بانه اجراء یستهدف الجرائم المذكورة في المادة 
وكان یفترض ,مفهوم الجریمة المتلبس بها بطریقة غیر مباشرة  نفس القانون ولكنه ادرج

بالمشرع ان یضیف هذا الاجراء صراحة الى الإجراءات المتاحة لضباط الشرطة القضائیة 
وبناء على ذلك توصلنا ,مثل التفتیش واجراء التوقیف للنظر,فیما یتعلق بالجرائم المتلبس بها

  .المراقبة الالكترونیة لیشمل الجرائم المتلبس بها الى ان المشرع وسع نطاق استخدام
 جرائم الاحكام الخاصة 

وسع المشرع الجزائري أیضا نطاق استخدام المراقبة الالكترونیة لیشمل ,من ناحیة أخرى
حتى في الحالات التي لایكون فیها ضباط الشرطة ,جرائم معینة ذات طابع خاص

عتراض المراسلات وتسجیل الأصوات بحیث یجوز اجراء ا,القضائیة في حالة تلبس
  .والتقاط الصور في التحقیقات الأولیة المتعلقة بجرائم المخدرات 
 واسالیب التحري الخاصة وقد میز المشرع هذه الجرائم عن غیرها من الجرائم نظرا لخطورتها

في  وبناء على ذلك فقد منح ضباط الشرطة القضائیة سلطة استخدام المراقبة الالكترونیة,بها
  التحقیقات المتعلقة بهذه الجرائم حتى في الحالات التي لا یوجد فیها تلبس 

  محل الاعتراض 3
سواء كانت شخصیة او غیر ,ینصب اجراء اعتراض المراسلات على المحادثات الخاصة

ولم یمیز المشرع الجزائري في عملیة المراقبة ,بغض النظر عن كونها سلكیة او لاسلكیة,ذلك
  العامة والخاصة بین الأماكن

من قانون الإجراءات الجزائیة الأماكن التي یسمح فیها باستخدام  5مكرر 65حددت المادة 
وبالرجوع الى نص ,وهي المحلات السكنیة والأماكن الخاصة والأماكن العامة,الأسالیب التقنیة
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معنى المسكن ولم یحدد  نجد ان المشرع الجزائري اعطى من قانون العقوبات 355المادة 
  1معنى المكان العام

یذكر ان المشرع الجزائري لم یحدد أي قیود او متطلبات إضافیة لاستخدام هذه الأسالیب 
التقنیة في الأماكن العامة مما یثیر مخاوف بشان إمكانیة إساءة استخدام المراقبة الالكترونیة 

  .وانتهاك الحق في الخصوصیة
ءات الجزائیة الجزائري أي قیود زمنیة او مكانیة على إجراءات لم یفرض قانون الإجرا

وهذا یعني ان هذه الإجراءات یمكن .اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور
وفي أي مكان عام او خاص ومع ذلك نص ،اجراءها في أي وقت من أوقات النهار او اللیل
ن هذه القاعدة یتمثل في ضرورة اتخاذ التدابیر قانون الإجراءات الجزائیة على استثناء واحد م

  .اللازمة لضمان سریة المهنة
  انیا الضوابط الشكلیة لاجراء المراقبة الالكترونیةث

هو اجراء قضائي مخول لجهاز غیر قضائي فقد وضع  نظرا لاجراء المراقبة الالكترونیة
الاستثانئیة ومنع خروجها المشرع الجزائري ضوابط شكلیة لضمان حسن تنفیذ هذه الإجراءات 

  .عن اطارها القانوني 
  صدور الاذن باجراء المراقبة الاكترونیة1

هذه الوسائل من  یجب ان یصدر اذن باستخدام,لضمان شرعیة اجراء المراقبة الالكترونیة
جهة قضائیة وقد منح المشرع الجزائري صلاحیة اصدار هذا الاذن لكل من وكیل الجمهوریة 

  وقاض التحقیق
  
  
  

                                                             
یتضمن قانون  1966یولیو سنة  8الموافق 1386صفر عام  18مؤرخ في  156- 66امر رقم1

  .1966یولیو  11،صادر بتاریخ 49ع.ر.العقوبات،ج
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 الجهة المصدرة للاذن 

الجزائري لا یجوز لضابط  من قانون الإجراءات الجزائیة5مكرر65طبقا لنص المادة 
الشرطة القضائیة اللجوء الى اعتراض المراسلات اوتسجیل الأصوات او التقاط الصور الا 

من قاضي التحقیق في  بعد الحصول على اذن من وكیل الجمهوریة في حالة التلبس او
  حالة فتح تحقیق

 حالات صدور الاذن عن وكیل الجمهوریة 
من القانون الذي سبق ذكره على انه في  5مكرر 65ولى من المادة الا تنص الفقرة

یجوز لوكیل , التحري عن الجریمة المتلبس بها او التحقیقات الأولیة في جرائم المخدرات
باعتراض المراسلات ووضع الترتیبات التقنیة لالتقاط وبث وتسجیل  الجمهوریة اصدار اذن

  .الكلام المتفوه به او التقاط الصور
بناء على ذلك یجوز لوكیل الجمهوریة المختص اصدار اذن بالاعتراض وتنفیذ جمیع 

  ,العملیات تحت مراقبته المباشرة
 حالات صدور الاذن عن قاضي التحقیق 

یة منح الاذن باجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات حددالمشرع الجزائري صلاح
 65وذلك تطبیقا لنص المادة , والتقاط الصور لقاضي التحقیق في حالة التحقیق القضائي

 .1من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 4الفقرة5مكرر

 الجهة المختصة بتنفیذ اذن اجراء المراقبة 
بوضع ,دون عون الشرطة القضائیة،القضائیةسمح المشرع الجزائري لضباط الشرطة 

خارج الأوقات القانونیة  الترتیبات التقنیة في الأماكن الخاصة او العامة او غیرها

                                                             
في حالة فتح تحقیق قضائي، تتم العملیات المذكولرة بناء على : .....ج على.ج.ا.ق 04الفقرة  5مكرر  65المادة  تنص1

  .اذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة
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ویجوز ,المعتادة من اجل اعتراض المراسلات او تسجیل الأصوات او التقاط الصور
  او مؤسسةاو هیئة  دارةلا الاستعانة باي موظف مؤهل تابع  لضابط الشرطة القضائیة

 الموظف المؤهل بسریة ویلتزم هذا.التقنیة لاتصالت السلكیة واللاسلكیة للتكفل بالجوانبا
  .1وذلك تحت طائلة العقاب،بحكم وظیفته اومهنته المعلومات التي اطلع علیها

  الاذن باجراء المراقبة الالكترونیة 2
یتضمنه الاذن ومدته  من قانون الإجراءات الجزائیة ما یجب ان 5مكرر65حددت المادة 

  وذلك على النحو التالي 
 مضمون الاذن  

یجب لوكیل الجمهوریة ان یمنح الاذن لضابط الشرطة القضائیة للجوء الى اعتراض 
المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور وقد منح المشرع لوكیل المهوریة سلطة تقدیریة 

  .في منح او رفض هذا الاذن
 2الشروط الواجب توافرها في الاذن06-22من قانون  7مكرر 65دةبحیث بالرجوع لنص الما

  وتتمثل في 
 ان یكون الاذن مكتوبا ولیس شفهیا من طرف السلطات المختصة. 
  ان یكون الاذن في اجل أربعة اشهرو قابلة للتجدیداذا لزم الامر وفقا لتقدیر

 .السلطة المختصة التي أصدرت الاذن

  :العناصر التالیة  كما یجب ان یشمل الاذن
 ولا یجوز اعتراض أي اتصالات أخرى ,تحدید الاتصالات المطلوبة اعتراضها

 .غیر المحددة في الاذن
 تحدید الأماكن المخصصة لاعداد ترتیبات اعتراض المراسلات. 

                                                             
لوكیل الجمهوریة او ضباط الشرطة القضائیة الذي  اذن له ،و لقاضي التحقیق او ضباط یجوز :08مكرر  65تنص المادة 1

مواصلات السلكیة ة القضائیة الذي ینیبه ان یسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة عمومیة او خاصة مكلفة بالالشرط
  .أعلاه 5مكرر  65واللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة للعملیات المذكورة في المادة 
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 1التي یتم التحقیق فیها تحید نوع الجریمة. 
 مدة الاذن 

یتم اصدار الاذن لفترة ,من قانون الإجراءات الجزائیة7مكرر65وفقاللفقرة الأخیرة من المادة 
  2أقصاها أربعة اشهر قابلة للتجدید اذا تطلبت التحقیقات او التحقیقات الأولیة تمدید هذه المدة 

 ثالثا تحریر محضر عن إجراءات المراقبة الالكترونیة 
من 18علیه المادة  وذلك وفقا لماتنص,یجب تحریر محضر عن كل عملیة مراقبة الكترونیة

على انه یجب تدوین جمیع اعمال الضبطیة القضائیة في  1قانون الإجراءات الجزائیة
من قانون الإجراءات الجزائیة على تحیر محضر عن 9مكرر 65كما تنص المادة ,محضر

وذلك لتعزیز ما ورد في المادة ،3اجراء اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور
بعد تسلیم الاذن باعتراض المراسلات او وضع ترتیبات المراقبة .من نفس القانون 18

او المكلف ،یجب على ضابط الشرطة القضائیة الماذون له من قبل وكیل الجمهوریة،الالكترونیة
 ،ان یحرر محضرا عن كل عملیة اعتراض وتسجیل للمراسلات،في اطار الاسناد القضائي
تیبات التقنیة وعملیات التقاط الصور والتثبیت والتسجیل السمعي او وكذلك عن عملیة وضع التر 

من  9مكرر 65وذلك وفقا للمادة ،4مع ذكر وقت بدء هذه العملیات وانتهائها.السمعي البصري
 5قانون الإجراءات الجزائیة

ضابط الشرطة القضائیة بوصف المراسلات او الصور او المحادثات المسجلة والمفیدة  ویقوم
وفي حالة المكالمات التي تتم بلغة اجنبیة یتم ترجمتها ونسخها , ظهار الحقیقة في المحضرفي ا

                                                             
  .280،ص2008ة،الجزائر،،دار هوم2شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،التحري والتحقیق، ط:عبد االله اوهایبیة1
یسلم الاذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة اشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات :الفقرة الأخیرة على 7مكرر 65تنص المادة 2

  .التحري او التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة
  .281عبد االله اوهایبیة،مرجع سابق،ص3
  .74مصطفاوي عبد القادر،مرجع سابق،ص4
یحرر ضابط الشرطة القضائیة الماذون له او المناب من طرف القاضي المختص : 09مكرر  65مادة تنص ال5

محضراعن كل عملیة اعتراض وتسجیل المراسلات وكذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة وعملیات الالتقاط والتثبیت 
 .العملیات والانتهاء منها والتسجیل الصوتي او السمعي البصري یذكر بالمحضر تاریخ وساعة بدایة هذه
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 65وذلك وفقا للمادة ،1بمساعدة مترجم یستعین به ضباط الشرطة القضائیة لهذا الغرض
 .2من نفس القانون10مكرر

المشرع الجزائري اشترط عناصر محددة  ان ومن خلال نص المادتین السابقتین یظهر لنا
  :وهي یجب ذكرها في محضر الشرطة القضائیة

 تحریر محضر مستقل عن كل عملیة اعتراض یقوم بها ضابط او عون الشرطة القضائیة_ 
  .ذكر الترتیبات التقنیة التي اتبعها ضابط او عون الشرطة القضائیة اثناء قیامه بالمهمة _

بالتثبیت والتسجیل الصوتي والسمعي البصري التي قام بها ضباط  ذكر الترتیبات الخاصة_ 
  .الشرطة القضائیة

لتمكین القاضي المختص الذي منح الاذن من ,ذكر تاریخ ووقت بدء العملیة وانتهائها_ 
  .مراقبة العملیة والتاكد من استیفائها للشروط القانونیة اللازمة

ثات المسجلة والمفیدة في اظهار الحقیقة في او المحاد یجب تدوین هذه المراسلات والصور
من قانون  10مكرر 65وفقا للفقرة الأولى من المادة ,محضر یتم ایداعه في الملف

  .3المعدل والمتمم 22-06الإجراءات الجزائیة رقم
اللغة التي تترجم الیها هذه ,ولم یحدد المشرع الجزائري في الثانیة من نفس المادة 

وذلك تماشیا مع المادة الثالثة من ,لأفضل تحدید اللغة العربیةوكان من ا.التسجیلات
  .4الدستور

  

                                                             
العدواني عبد الحمید،إدارة التحریات والتحقیقات الأولیة في الجرائم التي تدخل في اختصاص القطب القضائي 1

  .6،ص2009الجزائي،مداخلةلاشغال الملتقى الجهوي حول مكافحة الاجرام الخطیر،مجلس قضاء ورقلة،
رطة القضائیة الماذون له او المناب المراسلات او الصور او یصف او ینسخ ضابط الش:10مكرر  65تنص المادة 2

  .المحادثات المسجلة والمفیدة في اظهار الحقیقة في محضر یودع بالملف
مجرابالداودي،الأسالیب الخاصة للبحث والتحري في الجریمة المنظمة،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،تخصص قانون 3

  .256،ص2016-2015دة،الجزائر،عام،كلیةالحقوق،جامعة بن یوسف بن خ
  .اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة:على 01-16من قانون رقم  3تنص المادة 4
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  المبحث الثاني
  الإجراءات الاستثنائیة الواردة في القوانین الخاصة

ادى التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف میادین الحیاة الى بروز اشكال جدیدة 
المنتشرة ففي زماننا المر الذي ادى الى  اذ اصبحت هذه الظاهرة من اخطر الافات للاجرام،

عدم كفایة وفعالیة اسالیب البحث والتحري التقلیدیة ففي مواجهة التطورات السریعة والمنتشرة 
  .في جل المجتمعات

لذلك توجب على الكثیر من المشرعین البحث عن اسالیب حدیثة تتماشى مع الطرق 
  .الاجرامیة الجدیدة

 و)مطلب اول(عن بعد  عملیة التسلیم المراقب تطرق الىومن بین هذه الاسالیب سن
 ). مطلب ثاني( اجراء التفتیش عن بعد 

  المطلب الأول
  التسلیم المراقب كاجراء للتحري لمكافحة جریمة المخدرات

العامة التي تنص على خضوع جمیع الجرائم التي تحدث داخل إقلیم  على عكس القواعد
الامر الذي یتطلب ،2أي مبدا إقلیمیة النص الجنائي1قانون العقوبات الوطني  دولة لاحكام

من السلطات المختصة ضبط جمیع الجرائم التي تحدث في اقلیمها وخضوعها لقانونها 
فقد ،بالإضافة الى ضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمةل،لجنائي بغض النظر عن جنسیة الفاعا

الى وقت  ا تأجیل عملیة ضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمةتم استثناء بعض الحالات یتم فیه
حیث یسمح لها بالدخول او الخروج من إقلیم دولة او المرور عبرها الى إقلیم دولة ،لاحق 

أخرى من اجل التعرف على الوجهة النهائیة لهذه الأشیاء وضبط الشبكة الاجرامیة بالكامل 
  .مرور المراقبویعرف هذا الاجراء بالتسلیم المراقب او ال

                                                             
  .یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة:تنص على.ج.ع.ق 3المادة 1
  ...ومجالها الجوي وعلى میاهها كما تمارس حقها السیدمن الدستور تمارس سیادة الدولة على مجالها البري  13المادة  2
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  الفرع الأول مفهوم التسلیم المراقب 
الجماعات الاجرامیة  مكافحة في یعتبر التسلیم المراقب من اهم الأسالیب المستخدمة

وذلك من خلال ،وهو وسیلة من وسائل السیطرة على عملیات تهریب المخدرات،المنظمة
   .لقانونل العصابة والرؤوس المدبرة واثبات ادانتهم وفق التعاون مع الدول الأخرى لضبط افراد
اسلوب التسلیم المراقب في التحري ومكافحة هذه  وللتعرف على الدور الذي یلعبه

  .الأسلوب من خصائص وما یتسم به هذا یقتضي الامر أولا تحدید تعریفه،الجریمة
  أولا   تعریف التسلیم المراقب
،نتطرق اولا الى تعریفه فقهیا ثم من كاسلوب خاص للتحري لتحدید تعریف التسلیم المراقب

  الناحیة التشریعیة
  التعریفات الفقهیة للتسلیم المراقب 1

  التعریف الأول  التسلیم المراقب هو السماح بدخول الأشخاص او الأشیاء التي یعد حیازتها
للدولة  لیمیةجریمة او متحصلة من جریمة او كانت أداة في ارتكابها عبر الحدود الاق

وذلك تحت رقابة السلطات المختصة للدولة بناء على طلب جهة ،والخروج منها دون ضبطها
  .1أخرى

التعریف الثاني السماح لشحنة من احدى المواد غیر المشروعة بعبور بلد معین والخروج منه 
الشبكة وتتم  رغم كشفها من قبل سلطات هذا البلد بهدف معرفة باقي افراد العصابة او

العملیة تحت اشراف السلطات المختصة في البلد او البلدان التي تمر خلالها الشحنة قبل ان 
یتم ضبطها في بلد الوجهة ویمكن بهذه الطریقة ضبط جمیع المتورطین في هذه الشبكة 

  .2ولیس الناقل او الحائز فقط
  

                                                             
محمد علي سویلم،الاحكام الموضوعیة والاجرائیة للجریمة المنظمة في ضوء السیاسة الجنائیة المعاصرة،دراسة مقارنة،دار  1

 .958،ص2009المطبوعات الجامعیة،مصر،
 .219،ص2006مقارنة،دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،امجد سعود قطیفان الخریشة،جریمة غسیل الاموال،دراسة  2
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  التعریف التشریعي للتسلیم المراقب  2
ري تعریفا للتسلیم المراقب بموجب قانون خاص في نص المادة الثانیة اعطى المشرع الجزائ

بانه أسلوب او اجراء یترك الشحنات المحملة بمواد غیر  من قانون مكافحة الفساد )ك(الفقرة 
وذلك بعلم السلطات  مشروعة والمشكوك فیها بالعبور داخل التراب الوطني او خارج اقلیمه

بهدف التحري عن جریمة ما وكشف هویة ، من او الجماركالمختصة والمراقبة من طرف الا
  .1الشخص مرتكب الجریمة

ومن خلال هذا التعریف یتضح انه لمباشرة هذا الاجراء یفترض توفر معلومات مسبقة لدى 
السلطات المختصة وكذا أجهزة مكافحة الجریمة حول شحنة مشبوهة یتم الاعداد لنقلها او 

الوطني او خارجه بحیث لاقتصر هذا الاجراء على ضبط شخص  تهریبها سواء داخل الإقلیم
واحد فقط بل یهدف الى الوصول الى اكبر عدد من الأشخاص من الرؤوس المدبرة والایادي 

  .2الممولة وذا هو الهدف الأساسي من اجراء التسلیم المراقب
لمشروع بالمخدرات كما نصت المادة الأولى من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر ا

على تعریف التسلیم المراقب انه الاسلوب الذي یسمح بدخول  1988لسنة  والمؤثرات العقلیة
شحنات غیر مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلیة او المواد المدرجة في الجدول الاول 

وذلك بعلم سلطات ،والثاني المرفقین بهذه الاتفاقیة الى خارج او داخل اقلیم بلد او اكثر
المختصة  ودون الكشف عن هویات الاشخاص المتورطین في  ارتكاب الجرائم المذكورة في 

  3في فقرتها الاولى من الاتفاقیة  3المادة 

                                                             
،مرخة 14ر.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،ج 2006فبایر سنة  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  1

 .2006مارس سنة  8في 
،الارهاب وغسیل انظر النص الكامل لهذه الاتفاقیة المطبوع ضمن مؤلف احمد محمد خلیل،الجریمة المنظمة  2

 .345- 344ص 2008الاموال،المكتب الجامعي،الحدیث،مصر،
الارهاب وغسیل الاموال ,الجریمة المنظمة,انظر النص الكامل لهذه الاتفاقیة المطبوع ضمن مؤلف احمد محمد خلیل 3

  .335- 334ص,2008,مصر,المكتب الجامعي الحدیث
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یتضح من هذا التعریف أن الهدف من التسلیم المراقب هو كسر الحلقة الكاملة لإحدى جرائم 
  .المخدرات

تطبیق أسلوب التسلیم المراقب یتطلب مجموعة من  ویرى جانب من الفقه الجنائي أن
  :العناصر، والتي یمكن تلخیصها في النقاط التالیة

  .وجود أعلى درجات التعاون الدولي بین الأطراف المعنیة بتنفیذ إجراء التسلیم المراقب-
ن جراء تعدیلات في القوانین الوطنیة لإیجاد المبرر القانوني الذي یسمح بخروج الشحنة م -

ا مع القاعدة الإجرائیة التي تنص على  وجوب اتخاذ إجراءات "إقلیمها بدلاً من حجزها، تماشیً
  .القبض على المشتبه فیهم دون أن تترك لهم أي فرصة للإفلات من العقاب

  ثانیا شروط التسلیم المراقب 
ولكن  لم ینص المشرع الجزائري صراحةً على الشروط الواجب توفرها في التسلیم المراقب،

تتمثل هذه . مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 16یمكن استنتاجها من نص المادة 
  :الشروط في

  تحدید القائم بعملیة التسلیم المراقب-1
منح المشرع الجزائري هذا الاختصاص الاستثنائي لضباط الشرطة القضائیة كأصل، ولأعوان 

وفق ما تنص علیه المادة  القضائیة كاستثناءالشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة 
  .1مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة 16
  إخطار وكیل الجمهوریة المختص-2

یتعین على القائم بعملیة التسلیم المراقب، سواء كان ضابط الشرطة القضائیة أو عون 
القیام بهذه الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة الضابط، إخطار وكیل الجمهوریة المختص قبل 

  .العملیة، وذلك لإبداء رأیه وعدم اعتراضه علیها
                                                             

عملیات مراقبة (........)یمكن ضباط الشرطة القضائیة،وتحت سلطتهم اعوان الشرطة القضائیة:المادة على تنص 1
اعلاه  16الاشخاص اللذین یوجد ضدهم مبرر مقبول او اكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة 

- 66الامر رقم .هذه الجرائم او قد تستعمل في ارتكابهااو وجهة او نقل اشیاء او اموال او متحصلات من ارتكاب 
 .،مرجع سابق156
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لم یحدد المشرع الجزائري المدة المسموح بها لإجراء عملیة التسلیم المراقب، على عكس 
المشرع البلجیكي الذي حددها بشهر واحد قابل للتجدید لمدة ستة أشهر كلما تطلبت 

  .الضرورة
المراقب لا یقتصر على تتبع العائدات الإجرامیة في تجدر الإشارة إلى أن أسلوب التسلیم 

، بل یمكن أیضًا تنفیذه عند نقل الأموال غیر )المخدرات وما إلى ذلك(صورتها المادیة 
، مثل التحویلات البرقیة أو الإلكترونیة، وذلك من خلال التعاون المستمر )المعنویة(المادیة 

سلیم المراقب سواء كانت الأموال غیر المشروعة ویمكن تنفیذ إجراء الت. بین الدول المختلفة
  .في صورتها الأصلیة المادیة أو تم تحویلها إلى صورة أخرى، مثل الذهب أو الأوراق المالیة

  انواع التسلیم المراقب:الفرع الثاني 
  :ینقسم التسلیم المراقب إلى نوعین رئیسیین 

  )الوطني(التسلیم المراقب الداخلي : أولاً 
بهذا النوع اكتشاف المادة المخدرة داخل إقلیم الدولة، ومتابعة نقل شحنة المخدرات  قصد

المرسلة من مكان إلى آخر داخل إقلیم الدولة الواحدة، حتى یتم تسلیمها لأفراد العصابة 
  .1لا یثیر هذا النوع أي إشكال قانوني، حیث تسمح به جمیع القوانین. داخل نفس الإقلیم

ا   )الدولي(م المراقب الخارجي التسلی: ثانیً
و الإجراء الذي یسمح بموجبه لشحنة غیر مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلیة، بعد 
اكتشافها من السلطات المختصة في الدولة، بالخروج من أراضي دولة أو أكثر، أو عبورها، 

ك بهدف الكشف ویتم ذل. أو دخولها، بعلم السلطات في تلك الدول وتحت إشرافها ومسؤولیتها
  .عن المتورطین في ارتكاب جرائم المخدرات

مع ذلك، فقد تم تطویر أنواع أخرى من التسلیم المراقب لتتوافق مع وقائع القضایا المختلفة 
لبضائع المرسلة  ومن هذه الأنواع،ا. ولتسد بعض الثغرات التي كشف عنها التطبیق العملي

                                                             
ابراهیم مجاهدي،الیات القانون الدولي والوطني للوقایة والعلاج من جرائم المخدرات،الاكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و  1

 .88،ص2011الانسانیة،البلیدة،
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حیث تكتشف سلطات الدولة إرسال بضائع : قعن طریق طرد بریدي أو إرسالیات دون مراف
  .1تحتوي على مواد مخدرة دون علم حاملها

  المطلب الثاني
  التفتیش عن بعد

ا للفقرة  المتعلق بالوقایة من الجرائم  09-04من القانون الجزائري رقم  5من المادة  2وفقً
المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصالات ومكافحتها، یجوز للسلطات القضائیة المختصة 

عد وبسرعة-وضباط الشرطة القضائیة الدخول  ُ بغرض تفتیش أي نظام معلوماتي،  -عن ب
باب تدعو إلى الاعتقاد بأن البیانات المطلوبة مخزنة علیه ویمكن الوصول إذا كانت هناك أس

ا وبالتالي، . إلیها من النظام الأول، وذلك بشرط إخطار السلطة القضائیة المختصة مسبقً
یجوز إجراء تفتیش عبر الإقلیم من نظام معلوماتي إلى آخر دون أي إشكال طالما یوجد 

طلوبة مخزنة على ذلك النظام، بشرط وحید هو إخطار سبب للاعتقاد بأن البیانات الم
  .السلطة القضائیة المختصة

ویشترط في جمیع الأحوال أن یكون الغرض من إجراء التفتیش مشروعًا ویهدف إلى 
الحصول على أدلة تتعلق بالجریمة التي یجري التحقیق فیها أو ما یفید في كشف الحقیقة 

ء التفتیش إلا إذا كان هدفه واضحًا منذ البدایة، أما إذا ولا یجوز إجرا. عنها وعن مرتكبیها
كان الهدف منه هو الاطلاع غیر المصرح به على ملفات البیانات المخزنة داخل نظام 
عتبر الإجراء باطلاً ویشكل في حد ذاته  ُ كمبیوتر إحدى المؤسسات أو الشركات أو غیرها، فی

  .2جریمة معلوماتیة عبر الإنترنت
  
  

                                                             
 .88ابراهیم مجاهدي،مرجع نففسه،ص 1
طوالبة، التفتیش الجنائي على نظم الحاسوب و الانترنت، دراسة مقارنة  عالم الكتب الحدیث ،   علي حسن أحمد ال 2

 .44ص2004
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  الاتجاه الفقهي المعارض لمسالة جواز مد التفتیش عن بعد:ولالفرع الا 
تباینت الآراء الفقهیة حول إمكانیة امتداد التفتیش إلى أجهزة الكمبیوتر المتصلة بجهاز 

ویرفض رأي فقهي امتداد التفتیش إلى هذه . كمبیوتر المتهم والتي تقع خارج حدود الدولة
لسیادة دولة أخرى، وبالتالي یعد اعتداءً على  الأجهزة بحجة أن ذلك ینطوي على انتهاك

ومن ثم، یتطلب الأمر اللجوء إلى . ولایة الدولة التي یجري التفتیش في حدود إقلیمها
إجراءات طلب المساعدة القضائیة أو الإنابة القضائیة من السلطات المماثلة في الدولة 

تعاون قضائي ثنائیة أو متعددة  بعبارة أخرى، یتطلب إجراء التفتیش وجود اتفاقیة. الأخرى
لا فقد الإجراء شرعیته ولتجاوز هذه العقبة، اقترح الفقه الهولندي حلاً یتمثل في . الأطراف، وإ

طلب التماس من قبل سلطات الدولة الطالبة إلى الدولة التي توجد البیانات المطلوبة على 
رسالها، وهو إجراء یتعا رض مع مبدأ شرعیة التحقیق في أراضیها لتزویدها بهذه البیانات وإ

ا إلا بموجب اتفاقیة دولیة. هذا النوع من الجرائم   1.وبناءً علیه، لا یجوز إجراء التفتیش دولیً
  الفقه المؤید لمد التفتیش عن بعد للنظم المعلوماتیة:الفرع الثاني

في المقابل، یؤید جانب آخر من الفقه فكرة امتداد التفتیش إلى أجهزة الكمبیوتر الموجودة 
خارج إقلیم الدولة، ویستند هذا الرأي إلى مبررات واقعیة، حیث یحاول معتنقوه معالجة 

وقد تبنى القانون الفرنسي هذا الاتجاه، حیث أجازت . الصعوبات التي تواجه سلطات التحقیق
لمأموري الضبط  2003لسنة  239من قانون الأمن الداخلي رقم  17من المادة  2الفقرة 

ن كانت خارج  القضائي تفتیش الأنظمة المعلوماتیة المتصلة بجهاز كمبیوتر المتهم حتى وإ
كما یسمح قانون . الإقلیم، شریطة مراعاة الشروط المنصوص علیها في المعاهدات الدولیة

منه لقاضي التحقیق الحصول  88لك أیضًا، حیث تجیز المادة التحقیق الجنائي البلجیكي بذ

                                                             
موسى مسعود أرحومة ، الإشكالات الإجرائیة التي تثیرها الجریمة المعلوماتیة عبر الوطنیة،، بحث مقدم إلى المؤتمر : 2

،أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس ،  2009أكتوبر  29 – 28المغاربي الأول حول المعلوماتیة و القانون ، 
.11لیبیا،ص .   
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. على نسخة من البیانات التي یحتاج إلیها دون انتظار إذن من سلطات الدولة الأخرى
  .ویبرر الفقه في فرنسا وبلجیكا هذا الأمر بأن العالم الافتراضي لا یعرف حدودً 

  عن بعد موقف المشرع الجزائري من مسالة التفتیش:الفرع الثالث
بین الرأیین المؤید و الرافض لفكرة جواز مد التفتیش عن بعد عبر الشبكات للأنظمة 
المعلوماتیة في مجال مباشرة أعمال البحث و التحقیق بشأن جرائم المخدرات اذا اقتضت 
التحریات و التحقیقات القضائیة ذلك وعندما یكون من الصعب الوصول الى نتیجة تهم 

، اختار المشرع الجزائري الرأي المعارض للمسألة تمدید التفتیش دون إذن 1الابحاث الجاریة 
من السلطات الأجنبیة فقد جاء في الفصل الثالث، تحت عنوان القواعد الإجرائیة الخاصة 

المتعلق بالوقایة من الجرائم المتصلة  2004بتفتیش المنظومات المعلوماتیة من لقانون 
إذا تبین : " على أنه 05من نص المادة  03ل و في الفقرة بتكنولوجیات الإعلام والإتصا

مسبقا بأن المعطیات المبحوث عنها والتي یمكن الدخول إلیها إنطلاقا من المنظومة الأولى 
، مخزنة في منظومة معلوماتیة تقع خارج الإقلیم الوطني ، فإن الحصول علیها یكون 

قیات الدولیة ذات الصلة ووفقا لمبدأ بمساعدة السلطات الأجنبیة المختصة طبقا للإتفا
  .المعاملة بالمثل

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الاعلام و  09-04من القانون 4فقرة 4المادة : 1

   .الاتصال و مكافحتها
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جریمة المخدرات من الجرائم الخطیرة  التي تستدعي مكافحتها احداث وسائل جدیدة  
للبحث و التحري تتعدى فعالیتها الاسالیب التقلیدیة،و قد ادى التطور التكنولوجي الذي افرزه 

حدیثة للتحري و جمع الادلة التي یمكن استخدامها لادانة  التقدم العلمي الى ظهور اسالیب
وقد تبنى المشرع الجزائري بعد تعدیله لقانون الاجراءات .المتورطین في جرائم المخدرات

الجزائیة اسلوب التسرب الذي یعتبر اختراق لمنظمات اجرامیة من خلال زرع عملاء سریین 
مراقبة الالكترونیة الذي یعتبر من الاسالیب لجمع المعلومات ،و اعتمد ایضا على اسلوب ال

 على بالتعدي الجزائري المشرع سمحالخطیرة حیث یمس بحرمة الحیاة الخاصة للافراد، فقد 
 للتحري خاص كاسلوب الالكترونیة المراقبة الى اللجوء خلال من الخاصة الحیاة خصوصیة

 في الواردة 22-06القانون   بموجب وذلك،المخدرات جریمة مكافحة مجال في والبحث
 وتسجیل المراسلاتاعتراض  في التحقیقات عنوان تحت الرابع الفصل في الثاني الباب

  .10مكرر 65 غایة الى 5 مكرر 65 المواد الصورمن والتقاط الأصوات
مكافحة  اضافة الى اسلوبي التسرب و المراقبة الالكترونیة اعتمد المشرع في اطار

جریمة المخدرات على تفتیش انظمة الكمبیوتر و الاجهزة الالكترونیة الاخرى عن بعد لجمع 
الادلة دون علم المشتبه بهم، و ایضا سمح لشحنات المخدرات غیر المشروعة بمغادرة او 

  .المرور او دخول بلد معین تحت مراقبة السلطات ،لتحدید المتورطین في الاتجار بالمخدرات
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المخدرات هي المصدر الرئیسي والدافع القوي  من خلال هذا البحث ،توصلنا الى ان    
نها تجعل متناولها في وضع غیر طبیعي وغیر واعٍ، كما اإذ  ،لارتكاب جمیع أنواع الجرائم

ا ا، . توفر للمتاجرین بها مبالغ ضخمة تجعلهم أقویاء مادیً وبفضل هذه العائدات الخیالیة أحیانً
أمور الحیاة، حتى لو كان ذلك في  یشعر المتاجرون بأنهم قادرون على مواجهة جمیع

  .مواجهة القانون
ا وأكثرها الجرائم أخطر من المخدرات تُعد  على وخاصة استثناء، دون الدول جمیع على تأثیرً

 القوى وتستنزف تُضعف فهي ،الاقتصادي والتطور التنمیة إلى تحتاج التي المجتمعات
 على صارمة عقوبات وفرض المخدرات آفة تجریم إلى العالم دول جمیع اتجهت ولقد. الشابة

 أو الحیازة أو الزراعة خلال من سواء بها، ارتُكبت التي الطریقة عن النظر بغض مرتكبیها،
  .استهلاكها أو بها الاتجار

ان عادة الجهود تكثیف الضروري من أصبح أخرى، بجرائم وارتباطها المختلفة لأضرارها ظرً  وإ
 وقائیة وتقنیات آلیات في البحث یلزم كما. الظاهرة هذه لمواجهة القانونیة الثغرات في النظر
  .الآفة هذه تفاقم من للحد خطة وضع دون المشكلة هذه حل یمكن ولا ،فعالیة أكثر
 المنظومة تضمین خلال من الأمام إلى خطوة اتخذ قد الجزائري المشرع بأن القول نایمكنو 

 تسمح الأسالیب وهذه. المخدرات جرائم مكافحة مجال في خاصة تحري لأسالیب القانونیة
 الجنائیة الأدلة وتدعم القضائیة، الشرطة ضباط أعمال فعالیة وتضمن الوقت بتسریع

 المشرع زود الخطیرة، الجریمة هذه ملابسات عن للكشف ،إلیها یتوصلون التي المختلفة
المراقبة  إلى اللجوء إمكانیة مثل مهمة، وتقنیات بوسائل والتحقیق التحري جهات

  .الالكترونیة،التسرب،التفتیش عن بعد و التسلیم المراقب
  :و بهذا فقد توصلنا الى هذه النتائج

لقمع الجریمة و منع استفحالها و تشعبها اتخذ المشرع الجزائري سیاسة اجرائیة رادعة تمكنه -
یمیة لكل من من ضبط المجرمین اینما وجدو، من خلال تمدید الاختصاصات النوعیة و الاقل

  .جهات التحري و التحقیق
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خروج المشرع الجزائري عن القواعد العامة في مجال التفتیش،و تمدیده لمدة التوقیف للنظر -
للشخص المشتبه فیه في ارتكاب احدى جرائم المخدرات،كما سمح بوضع المتهم في الحبس 

  .شهرا) 68(المؤقت لمدة قد تصل الى ثمان و ستون 
الیب البحث و التحري التقلیدیة في مكافحة جریمة المخدرات دفع المشرع عدم فعالیة اس-

  .الجزائري الى تبني نظام اجرائي فعال في مكافحة هذا النوع من الجرائم
من بین الاجراءات المستحدثة التي نص علیها المشرع الجزائري،المراقبة -

  .الالكترونیة،التسرب،التفتیش عن بعد و التسلیم المراقب
 مكافحة مجال في خاصة ثمارها أوتیت قدم حداثة هذه الاجراءات و انها رغ-

  .الا ان ممارستها تبقى جد محدودة  وتهریبها المخدرات متاجرة
  :كما ارتأینا ان نقترح بعض التوصیات و هي كاالتالي

یجب على المشرع الجزائري ان یوضح عند سماحه لضباط الشرطة القضائیة من اجراء -
التنصت،التقاط الصورو تسجیل الاصوات،اعتراض المراسلات ،التسرب  التسلیم عملیة 

  .المراقب،من هو الاجراء الذي یبتدا منه و الاجراء الذي ینتهى به
ان یتم تكوین القضاة و ضباط الشرطة القضائیة في مجال التحري و كذا مجال -

  .المعلوماتیة من اجل ضمان نجاح الاجراءات المتبعة 
ل تتبع تحركات المجرمین و القاء القبض علیهم ،یجب تدعیم اجهزة الشرطة من اج-

  .القضائیة باجهزة متطورة و حدیثة، كاجهزة المراقبة و التنصت  
الحرص على تطبیق اجراءات البحث و التحري في جرائم المخدرات ،بطریقة سریة جدا -

ة فشل الاجراء و كشف خاصة في اجراء التسرب ،فمعرفة هویة المتسرب تعني بالضرور 
  .العملیة
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البحث الاولي او الاستدلال في قانون أصول المحاكمات  ،حسن الجوخدار. .1

  .2008،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،1ط ،مقارنةدراسة ،الجزائیة
الاستدلال ،الأول الكتاب،الجزائري المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة،علي شملال. .2

  .2017،الجزائر ،دار هومة ،2ط ،والاتهام
 ،دار هومة 6أحمد غاي ،الوجیز في تنظیم مهام الشرطة القضائیة، الطبعة  .3

  .2014الجزائر،
غاي،ضمانات المشتبه فیه اثناء التحریات الاولیة،دراسة مقارنة للضمانات النظریة احمد  .4

والتطبیقیة المقررة للمشتبه فیه في التشریع الجزائري والتشریعات الاجنبیة والشریعة 
  .الجزائر دار هومة بوزریعة، الاسلامیة،

احمد محمد خلیل،الجریمة المنظمة ،الارهاب وغسیل الاموال،المكتب  .5
 .2008لجامعي،الحدیث،مصر،ا

جباري عبد الحمید،دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء اهم التعدیلات  .6
    .2013الجدیدة،الطبعة الثانیة،دار هومة،الجزائر،

 ،على ضوء اهم التعدیلات الجدیدة دراسات قانونیة في المادة الجزائیة،جباري عبد الحمید .7
  .2013،الجزائر ،دار هومة ،الثانیة الطبعة

ت دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلا ،جباري عبد المجید .8
  .س.،دالجزائر ،دار هومةط،.د ،الجدیدة

النسر ، 1طالضبطیة القضائیة، عمالجمال جرجس تاوضروس، الشرعیة الدستوریة أ .9
 .2006الذهبي للطباعة، مصر،

  .1999،الجزائر ،ط.د ،الدیوان الوطني للاشغال التربویة ،التحقیق ،جیلالي بغدادي .10
 ،حسن المحمدي الجواد، الوسائل الحدیثة في الإثبات الجنائي ،منشأة المعارف .11

  .2005ر،مص
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دار  ،مقارنة دراسة ،ضمانات المشتبه فیه اثناء التحریات الأولیة،حسیبة محي الدین .12
  .2011 ،مصر،الجامعة الجدیدة

الطبعة ،الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن ،خلفي عبد الرحمان .13
  .2017،الثالثة

دار بلقیس ،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن،خلفي عبد الرحمان .14
  .2015،الجزائر،للنشر

لجرائیة والموضوعیة ، اسمیر  محمد عبد الغني ، جرائم المخدرات الأحكام القانونیة  .15
   .2006نونیة،مصر دار الكتب القا

ت الصوتیة والمرئیة، الطبعة الثالثة، دار سمیر الامین، مراقبة التیلیفون والتسجیلا .16
 .2000الكتاب الذهبي، مصر، 

النهضة  دار،1كامل،الجریمة المنظمة في القانون المقارن،ط شریف سید .17
  .2011العربیة،مصر،

- 2018الجزائري و المقارن عبد الرحمان  خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع  .18
 .2019، الطبعة الرابعة منقحة ومعدلة،دار بلقیس،الجزائر، 2019

أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة حول الجریمة ،عبد العزیز سعد .19
  .2009،الجزائر ،دار هومة ،الدعوى المدنیة التبعیة،أوامر قاضي التحقیق،المشهودة

، دار الحامد  1الإجراءات الجزائیة في التحقیق،ط،ة عبد الفتاح عبد اللطیف الجبار  .20
 .  2015  ،الأردن ع،للنشر و التوزی

علي حسن أحمد الطوالبة، التفتیش الجنائي على نظم الحاسوب و الانترنت، دراسة  .21
   .2004 ث،مقارنة  عالم الكتب الحدی

سراء جاسم محمد العمران، التحقیق الابتدائي ، مركز  عماد حامد أحمد القدو .22 وإ
    . 2015 ،الأردن،الكتاب الأكادیمي

عنتر أسماء، إجراءات التحقیق القضائي الخاصة دراسة مقارنة ،أطروحة مقدمة لنیل  .23
یة لادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق ، تخصص قانون قضائي خاص، كهش

-2020 الجزائر، مستغانم، جامعة عبد الحمید إبن بادیس،وم السیاسیة ، لالحقوق و الع
2021. 
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 البدر، فضیل العیش،شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العملي، دار .24
 .س.دالجزائر،

 على ضوء اخر،أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري،محمد حزیط .25
دار هومة  ،الثالثة الطبعة ،التعدیلات لقانون الإجراءات الجزائیة والاجتهاد القضائي

   .2019،الجزائر
دار  ،الخامسة الطبعة ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،محمد حزیط .26

  .2010،الجزائر،هومة للطباعة والنشر
محمد فاروق عبد الحمید كامل ، القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق و البحث  .27

  .م  199 -هـ1420  الریاض ، منیة،الا، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم  1الجنائي،ط
،دار الجامعة  8،الوافي في الاجراءات الجنائیة ،طرمحمد معمر الصغی .28

   .2010الجزائر،،الحدیث
مركز الدراسات و ،المرشد للتحقیق و البحث الجنائي ،معجب بن معدي الحویقل .29

 .س.،د البحوث ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم
موسى مسعود أرحومة ، الإشكالات الإجرائیة التي تثیرها الجریمة المعلوماتیة عبر  .30

 – 28 ،الوطنیة، بحث مقدم إلى المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتیة و القانون
  .،أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس ، لیبیا 2009 ،أكتوبر 29

 الطبعة،الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري،دارین یقدح،الدین هنوني نصر .31
  .2011،الجزائر ،دار هومة،الثانیة

دار ،1طیاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجزائیة،  .32
 .2009، مصرالمطبوعات الجامعیة، 

  الرسائل الجامعیة   - ب
 اطاریح الدكتوراه :  

جامعة الاخوة  ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،التحقیق قاضي،عمارة فوزي .1
  .2010سنة  ،الجزائر ،قسنطینة ،منصوري
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إجراءات التحقیق القضائي الخاصة دراسة مقارنة ،أطروحة مقدمة لنیل  عنتر اسماء، .2
ادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق ، تخصص قانون قضائي خاص، كمیة الحقوق هش

  .2021-2020 ،مستغانم ،و العموم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید إبن بادیس
الأسالیب الخاصة للبحث والتحري في الجریمة المنظمة،أطروحة لنیل  الداودي، مجراب .3

 جامعة بن یوسف بن خدة، الحقوق، كلیة شهادة الدكتوراه،تخصص قانون عام،
  .2016-2015الجزائر،

 رسائل الماجستیر 
كلیة  الجریمة،مذكرة ماجیستیر، إجراءات جمع الأدلة ودورها في كشف حریزي ربیحة، .1

   .2011الحقوق،جامعة بن یوسف بن خدة،الجزائر،
 ،دراسة مقارنة 22-06الوسائل الحدیثة للبحث والتحري في ضوء قانون ،حمزة قریشي .2

كلیة الحقوق والعلوم ،مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم القانونیة والإداریة
  .2012-2011الجزائر، السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح،

ومسؤولیتها مذكرة  اعمالها الشرطة القضائیة في التشریع الجزائري، غنیة ایت بن اعمر، .3
 لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،فرع القانون الجنائي،جامعة یوسف بن خدة،

  .2007الجزائر،
  مذكرات الماستر : 
حفصة عماري، دور المعاینة و الخبرة في إلثبات الجنائي، مذكرة تخرج لنیل شهادة  .1

 .2017،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الوادي ،الماستر
جامعة عبد  ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،شوهیبة حمیدو ،ولویزة حموم .2

  .2014سنة ،الجزائر ،بجایة ،الرحمان میرة
 المقالات والمجلات -ج
التسرب كاسلوب من اسالیب التحري في قانون الاجراءات الجزائیة  هدى، زوزو .1

 .2014،117جوان ،11العدد مجلة الدفاتر السیاسیة و القانون ، الجزائري،
فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء  .2

،كلیة الحقوق والعلوم  33، عدد الإنسانیةتحقیق قضائي في المواد الجزائیة، مجلة العلوم 
 .237ص2010السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، جوان
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التحریات والتحقیقات الأولیة في الجرائم التي تدخل في إدارة  العدواني عبد الحمید، .3
لاشغال الملتقى الجهوي حول مكافحة  مداخلة اختصاص القطب القضائي الجزائي،

  .2009الاجرام الخطیر،مجلس قضاء ورقلة،
التنصت على المكالمات الهاتفیة واعتراض "مغني بن عمار، بوراس عبد القادر،  .4

یات القانونیة لمكافحة لشغال الملتقى الوطني حول الالا ة، مداخلة مقدم"المراسلات
 03و 02الفساد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

  .03،غیر منشور، ص 2008دیسمبر
 النصوص القانونیة - د
المصادق علیه بموجب  ، 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  .1

المؤرخ في  96-438المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28استفتاء 
 .، معدل و متمم1996،لسنة  76ج عدد .رج.، ج1996دیسمبر  07

یتضمن  1966یولیو سنة  8الموافق 1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66امر رقم .2
  .1966یولیو  11صادر بتاریخ  ،49ع.ر.قانون العقوبات،ج

،دار 2شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،التحري والتحقیق، ط ،عبد االله اوهایبیة .3
  .2008هومة،الجزائر،

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  2006یر سنة رافب 20مؤرخ في  01-06قانون رقم  .4
 .2006مارس سنة  8،مرخة في 14ر.المعدل والمتمم،ج

،یتعلق بالوقایة من المخدرات و 2004دیسمبر سنة  25في مؤرخ  18-04قانون رقم  .5
  .المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بها

،یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من 2009غشت سنة  5مؤرخ في  04-09قانون رقم  .6
  .الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الاعلام و الاتصال و مكافحتها

المؤرخ 155-66یعدل ویتمم الامر رقم  ،2006دیسمبر20المؤرخ في  22-06قانون رقم .7
صادر  ،84عدد ،الجریدة الرسمیةالاجراءات الجزائیة،المتضمن قانون 1966جوان8في

 .2006دیسمبر  24بتاریخ
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المحاضرات - هـ  
 ،دار هومة 3محاضرات في الإثبات الجنائي ،الجزء الأول، الطبعة ،مروك نصر الدین 

 .2009للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،
مامون عبد الكریم ، محاضرات في طرق الإثبات وفقا لأخر النصوص ، كنوز للنشر 

   2011 ع،والتوزی
  :المراجع باللغة الأجنبیة: نیاثا

1. Adrien JAMMET, la prise en compte la vie privée dans l'innovation 
technologique, thèse pour obtenir le grade de Docteur en droit, 
universités de LILLE 2 Nord du france,faculté de droit et santé, Lille, 
France, 2018, p38. 
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